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قانون الأسرة الجزائري التطليق في

 
 

داد الطـــإعمن 

نذیر سعاد      

عینوش عائشة :ةالأستاذ      

بشور فتیحة: الأستاذة      

ربیع زھیة :ةالأستاذ      

 التطليق في



  شكر وتقدير

  والشكر  تعالى الذي أعانني على إعداد هذا البحث الحمد

كما أتوجه بالشكر  إلى الأستاذة بشور فتيحة على ما أولتني من إهتمام طيلة 

فترة إنجاز هذا البحث، سائلة ا عزوجل أن يجازيها عني خير الجزاء، وأن يجعل 

  .ذلك في ميزان حسناتها

على إنجاز  هذا العمل  وأشكر كل من ساعدني من  قريب أو من بعيد

    .المتواضع



  إهداء

  إلى قرة عيني أمي

إلى روح أبي رحمه ا  

  إلى إخوتي وأخواتي

  إلى أستاذتي بشور فتيحة

  إلى صديقاتي

  .أهدي هذا العمل المتواضع

   



 قائمة المختصرات

  .دون تاریخ النشر: ن.ت.د

  .دون طبعة: ط.د

  .الصفحة: ص

  .العدد: ع

  .عدد خاص: خ.ع

  .غرفة الأحوال الشخصیة: ش.أ.غ

  .قانون الأسرة الجزائري: ج.أ.ق

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري: ج.إ.م.إ.ق

  .قانون العقوبات الجزائري: ج.ع.ق

  .المحكمة العلیا: ع.م
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یعتبر الزواج من أهم المواضیع التي تولاها الشارع الحكیم بالرعایة وأفضى علیه قدسیة 

أكثر العقود أهمیة بین سائر العقود الأخرى، وذلك لما یترتب علیه من آثار لا  خاصة، ماجعله

تقتصر فقط على الزوج أو الزوجة فقط إنما تمتد إلى المجتمع بأكمله،  فأولى له الإسلام عنایة 
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فاالله سبحانه وتعالى شرع الزواج أساسا للبقاء والإستمرار، ولتحقیق مقاصد سامیة وأهداف 

  .ة أهمها تكوین الأسرة على وجه یحقق سعادتها وهناءهانبیل

غیر أنه ورغم الأهمیة التي یحظى بها الزواج إلا أن الحیاة الواقعیة والعملیة تثبت بین  

أن هناك حالات لایمكن معها تحقیق هذه المقاصد السامیة للزواج، فیمكن للحیاة  الحین والآخر

بعدما كانت سكنا  الزوجیة أن تصاب بما لایستطاع معه دوام العشرة وبالتالي تصبح جحیماً 

  .ومصدرا للراحة، وشرا بعدما كانت خیرا ونعمة

إلى  اأن یركن لزوجین، وأباح لآخر حل إن لم تُجدِ كل المحاولاتلذلك شرع االله الطلاق ك

ما أحل االله شیئا أبغض إلیه من «: لاق، لقوله صلى االله علیه وسلمأبغض الحلال وهو الط

الأحادي للزوج بإرادته المنفردة، أو بإتفاق إرادتي الزوجین، أو ، من خلال التصرف )2(»الطلاق

لتزاماته إب زوجهالإخلال الرابطة الزوجیة  ءنهابلجوء الزوجة للقضاء لطلب الخلع أو التطلیق، لإ

  .ةیستحالة مواصلة العشرة الزوجإوواجباته الشرعیة والقانونیة تجاهها، وتضررها من ذلك مع 

 لدراسة موضوع فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة عن طریقارتأیت أن أتناول با 

یعود إلى طلق  والتطلیق لغةً  محاولة أن أبین الإطار الفقهي والقانوني الذي یحكمه، التطلیق،

 .)3(، ویقال تطلقت الخیل أي مضت إلى الغایة طلقا لم تحبستطلیقاً 

                                                           
  .21سورة النساء، الآیة (1) 
بللي، شادي  تحقیق شعیب الأرنؤوط، محمد كامل قره سنن أبي داود، داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، أبي(2) 

 .504، ص 2009، كتاب الطلاق، باب في كراهیة الطلاق، طبعة خاصة، دار الرسالة العالمیة، سوریا، 3ج محسن الشیاب،

 .259ص ، 1967، لبنان، ، دار المشرقالمنجد الأبجدي، الطبعة الأولى(3) 
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على  أمام القاضي، بناءأما إصطلاحاً فهو منح الزوجة حق طلب التفریق عن زوجها 

  .إلى حالات محددة ومنصوص علیها قانوناً  إرادتها المنفردة استناداً 

فإذا كان الطلاق یوقعه الزوج على زوجته كأصل عام وبإرادته المنفردة متى شاء، دون 

أن یسأل عن ذلك باعتبار العصمة بیده حتى ولو اتصف هذا الطلاق بالتعسفي، فإن التطلیق 

القاضي على الزوج، باعتبار أن القاضي یوقعه نیابة عنه لإمتناعه عن الطلاق في حالة یوقعه 

تستدعي الطلاق بتوافر أسبابه، لذلك یرى الفقه والقضاء بأن التطلیق شرع للأخذ بناصر من 

لقد أجمع فقهاء ، و ا كان سبب الأذى والضرر هو الزوجیلحقه الأذى والضرر من الزوجات، إذ

لامیة على جواز طلب الزوجة التطلیق، غیر أنهم حصروا ذلك وأجازوه للضرورة، الشریعة الإس

وقیدوه بحالات معینة لا یمكن معها استمرار الحیاة الزوجیة بشكل طبیعي، وهذا ما سلكه 

في المادة  كطریق من طرق فك الرابطة الزوجیة على التطلیق نصحیث  ،المشرع الجزائري

  .طلبه أمام القاضي للزوجة، مانحاً حق ج.أ.من ق )1(53
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م المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل 1984یونیو  09ه الموافق لـ 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84أمر رقم (1) 

فبرایر  27، الصادر بتاریخ 15، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 2005فیفري  27المؤرخ في  02-05م والمتتم بالأمر رق

2005. 

 .130الآیة سورة النساء،  (2)

 .01سورة الطلاق، الآیة (3) 

 .230سورة البقرة، الآیة (4) 
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ما أحل االله شیئا أبغض إلیه « :صلى االله علیه وسلم رسول االله ، ومن قول)1(

  .)2(»من الطلاق

  :عدة أسباب تتلخص فیما یليالتطلیق كموضوع لبحثي  ما دفعني لإختیار

ضرورة دراسة موضوع التطلیق بصفة شاملة جامعة لشتات أجزائه، حیث إقتصرت  -1

الدراسات السابقة لهذا الموضوع على دراسات جزئیة كل لمسائله كل على حدى، دون أن تجمع 

  .أجزاءه بدراسة شاملة فقهاً وقانوناً 

 .في المحاكم الجزائریةانتشار ظاهرة التطلیق  -2

 .جهل الناس بطرق الوقایة من الطلاق أو التطلیق والتخفیف من انتشاره في المجتمع -3

عتباره یشمل الأسرة والمجتمع إقلة الوعي بالآثار الخطیرة للطلاق بصفة عامة ب -4

 .بأكمله

التطلیق حیزاً كبیراً من الأهمیة بالنسبة للمجتمع ككل، یستمدها من الأهمیة التي  یأخذ

وبالنسبة للمرأة بصفة خاصة، وبصفة أخص بالنسبة للزوجات اللائي  یحظى بها الزواج،

یتعرضن للأذى والضرر من أزواجهن، ویجهلن الكثیر من حقوقهن التي منحهن إیاها الإسلام 

  .والقانون

  :من دراسة هذا الموضوع في یكمن الهدف

 .بیان الأسباب التي تخول الزوجة طلب التطلیق -1

البحث في كل سبب من أسباب التطلیق المنصوص علیها في قانون الأسرة الجزائري  -2

 .على حدا

 .بیان موقف الفقه من أسباب التطلیق المنصوص علیها في قانون الأسرة الجزائري -3

 .التعدیلات الأخیرة لقانون الأسرة الجزائري بخصوص التطلیق دراسة ما جاءت به -4

 .بیان إجراءات التقاضي في دعوى التطلیق وكیفیة سیرها -5

                                                           
 .236سورة البقرة، الآیة (1) 
 .504المرجع السابق، ص  داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، أبي(2) 
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 .بیان آثار الحكم بالتطلیق -6

  .بیان النقائص التي تعتري تنظیم المشرع الجزائري لأحكام التطلیق -7

  .لتحلیليفي دراستي لهذا الموضوع على كل من المنهج الوصفي وا تمدإعتلقد 

  :ومن خلال ما سبق یمكن طرح الإشكالیة الآتیة

ضوابط ما هي ال؟ و تمارس حقها في طلب التطلیق متى یمكن للزوجة أن

  ؟لذلكالقانونیة 

  :رتأیت أن أقسم البحث لفصلینللإجابة على هذه الإشكالیة او 

المبحث تناولت في الفصل الأول الأسباب التي تخول الزوجة طلب التطلیق، وخصصت 

ه تناولت فیف لإخلال الزوج بإلتزاماته الزوجیة والعائلیة، أما المبحث الثاني للتطلیق الأول

 المبحث الثالث تناولت فيوفي الأخیر  جزائیاً، رتكاب الزوج جرائم معاقب علیهالإ التطلیق

  .التطلیق للعیوب والتطلیق لكل ضرر معتبر شرعاً 

أما الفصل الثاني فقد خصصته للجانب الإجرائي عند رفع الزوجة دعوى التطلیق ببیان 

إجراءات التقاضي في دعوى التطلیق، بدءاً من شروط قبول الدعوى وقواعد الإختصاص 

القضائي، وسیر الدعوى وإجراءات الصلح والتحكیم وانتهاءاً ببیان طرق الطعن في الحكم 

ي المبحث الأول، أما المبحث الثاني فتناولت في آثار الحكم الصادر في دعوى التطلیق ف

 .بالتطلیق بالنسبة للمطلقة، وبالنسبة للأبناء



 

 

    

  :الفصل الأول

طلب  الأسباب المخولة للزوجة

 التطليق
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إذا كانت حكمة الشریعة قد قضت أن یكون الطلاق بید الزوج فقد اقتضت عدالتها أن 

زوجها لأسباب تثبتها أمام  بینها وبینتراعي جانب الزوجة، فمنحتها الحق في طلب التفریق 

القاضي، وأوجبت على القاضي أن یحكم بطلاقها من زوجها إذا تبین له صحة ما تدعیه، وقد 

على الأسباب التي تخول الزوجة طلب التطلیق حیث نصت على  ج.أ.من ق 53نصت المادة 

  : مایلي

  :یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب الآتیة"

دور الحكم بوجوبه، ما لم تكن عالمة بإعساره، وقت الزواج، مع عدم الاتفاق بعد ص -1

  .من هذا القانون 80، 79، 78مراعاة المواد 

  .العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج -2

  .الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر -3

الحكم على الزوج في جریمة فیها مساس بشرف الأسرة، وتستحیل معها مواصلة  -4

  .العشرة والحیاة الزوجة

  .الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة -5

  .أعلاه 8مخالفة الأحكام الواردة في المادة  -6

  .ارتكاب فاحشة مبینة -7

  .الشقاق المستمر بین الزوجین -8

  .مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج -9

  ."كل ضرر معتبر شرعا -10
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ج، نجد أن الأسباب التي تخول الزوجة طلب .أ.من ق 53وبإستقراء نص المادة   

المبحث (التطلیق یمكن تقسیمها إلى أسباب تتعلق بإخلال الزوج بالتزاماته العائلیة والزوجیة 

  ).المبحث الثاني( ، وأسباب تتعلق بارتكاب الزوج جرائم معاقب علیها جزائیاً ) الأول

  .فقد خصص له المبحث الثالث وأخیرا التطلیق للعیوب ولكل ضرر معتبر شرعاً   
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  :المبحث الأول

  التطلیق لإخلال الزوج بالتزاماته الزوجیة والعائلیة

ت كنتیجة لإبرام عقد الزواج فإنه تترتب التزامات وحقوق على عاتق الزوجین، فإن أخل

عن أداء  كإمتناعه لتزاماتالزوج بهذه الإ الزوجة بإلتزاماتها أمكن لزوجها أن یطلقها،أما إن أخل

النفقة، أو هجره زوجته في المضجع، أو تركه مسكن الزوجیة وغیابه عنه، فهل یمكن للزوجة 

أن تطلب التطلیق في هذه الحالة؟ وهذا ما سنجیب علیه في هذا المبحث من خلال المطالب 

 ةعن مسكن الزوجی ذا غیابهـتزامه بالنفقة وكـلاخلال الزوج بتطرقنا لإ الثلاثة التالیة، حیث

أشهر واستفحال الشقاق  4، وكذا هجر الزوجة في المضجع لمدة تفوق )مطلب الأولـال(

مخالفة الشروط الواردة ج و .أ.من ق 8خالفة أحكام المادة ، وم)المطلب الثاني(المستمر بینهما 

  ).المطلب الثالث(في عقد الزواج 

  :المطلب الأول

  التطلیق لعدم الإنفاق والتطلیق لغیاب الزوج

عدم انفاق الزوج على زوجته وكیف یمكن أن یكون سببا إلى سنتطرق في الفرع الأول 

خصص لدراسة غیاب الزوج عن زوجته ومنزل الزوجیة كسبب قد لتطلیق، أما الفرع الثاني فل

  .من أسباب التطلیق

  التطلیق لعدم الإنفاق: الفرع الأول

رتبها علیه عقد یالمعلوم أن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته من الالتزامات التي  من

؟ وهذا ما طلب التطلیق أو التفریق بینهما زوجتهإخلاله بهذا الالتزام قد یخول  فهلالزواج، 

  .سنحاول الإجابة علیه من خلال تبیین موقف الفقهاء  والمشرع الجزائري من ذلك

  :ج على أنه.أ.قمن  78تنص المادة  

الغذاء، الكسوة، العلاج، السكن، أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات في : تشمل النفقة"

  ".العرف والعادة
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شراب، اللباس، المسكن و  طعام من الغذاء: من خلال المادة یتضح بأن النفقة تشمل

  .الضروریات في العرف والعادةو الصالح أو أجرته، العلاج 

صنعا عندما نص على أنه یدخل ضمن النفقة ما یعتبر من ولقد أحسن المشرع 

الضروریات في العرف والعادة، وفي إطار المستوى العام للحیاة الاجتماعیة في حدود سعة 

الزوج بلا إسراف ولا تقصیر، ذلك أن ما اعتبره المشرع الجزائري من الضروریات في العرف 

، فقد یصبح ما لم یكن مطلوبا في وقت ما، لازما والعادة یتغیر بتغیر الزمان والمكان والأحوال

 .)1(في وقت آخر أو العكس

  :ویشترط لإستحقاق النفقة الزوجیة ما یلي

  .أن یكون عقد الزواج صحیحا شرعا وقانونا -1

الدخول بالزوجة أو الخلوة الصحیحة بها، سواء أحدث الاتصال أم لم یحدث، متى  -2

  .كان العجز عن ذلك من الزوج

أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة، فإن كانت صغیرة لا تصلح للمعاشرة والخدمة لا  -3

؛ كأن یطلب تجب لها النفقة، ومتى توفرت هذه الشروط استحقت الزوجة النفقة، ما لم تكن ناشزاً 

 .)2(وتسقط نفقتها في هذه الحالة تعتبر ناشزاً فمنها زوجها الانتقال إلى منزله فترفض دون مبرر 

  نفاقموقف الفقهاء من التطلیق لعدم الإ : أولاً 

إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته ولم یجد ما ینفقه علیها في حین أنها لم تصبر علیه، جاز 

فإذا رفعت أمرها إلیه، أمر هذا الأخیر الزوج و خیره بین . لها أن تطلب التطلیق عند القاضي

ام القاضي وطلقها علیه، وهذا ما ذهب إلیه الإنفاق و الطلاق، فإذا لم یفعل واحدا من هذین ق

                                                           

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الزواج والطلاق، ط بلحاج(1) 

 .173، ص2005الجزائر، 

 .172، ص 171المرجع نفسه، ص (2) 
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وۡ ...﴿ :، مستدلین في ذلك بقوله تعالى)1(المالكیة والشافعیة والحنابلة
َ
�� �َِ�ۡ�ُ�وفٍ أ
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��ِ�ۡ
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َۡ�َ�ُ�وا ِ

ّ
اق ــفــمرأة دون الإنــساك الــإمــ، ف)2( ﴾�...� �

ٰٖ�� ﴿ :لــعزوجه ــولــــا، وقــهــرار بــا إضــهــلیــع َ��ِۡ�ِ� ۢ�ُ�ِ�ۡ
َ
وۡ �

َ
�ِۡ�َ��كُۢ �َِ�ۡ�ُ�وفٍ أ

َ
�نِ� �

َ
� ���َ �ُٰ

َ
�  ٱ���

، فلیس من الإمساك بمعروف عدم الإنفاق علیها، وأنه إذا كان من المقرر أن یفرق )3( ﴾�...

القاضي من أجل العیب بالزوج فإن عدم الإنفاق یعد أشد إیذاءاً للزوجة وظلماً لها من وجود 

 ...﴿ :، كما إستندوا على ذلك بقوله تعالى)4(عیب بالزوج، فكان التفریق لعدم الإنفاق أولى
َ َ

وَ�

 
ۡ
َ�ۡ�ُ�وفِ� ٱ�

ۡ
��ِ� ���ُ

ُ
ُ��� وَ�ِۡ�َ��

ُ
ُۥ رزِۡ� �دِ �َ

ُ
لا ضرر ولا «:، وكذا قوله صلى االله علیه وسلم)5(﴾�...َ�ۡ��

  .)6(»ضرار

فمتى إمتنع الزوج عن الإنفاق لعجزه، أو إمتنع ظلماً منه مع قدرته، كان للزوجة حق 

 .)7(طلب التفریق من القاضي

أنه إذا كانت المرأة قد تزوجته وهي عالمة بإعساره أو كان الزوج موسر : القیم وقال إبن

ثم أعسر، لا تملك الزوجة طلب الفرقة في هاتین الحالتین، إما إذا كان قد غرر بها عند 

  .)8(الزواج، فقال إنه موسر ثم تبین لها إعساره، فإنه یكون لها حق الفسخ

                                                           

قانون الأسرة عبد المومن بلباقي، التفریق القضائي بین الزوجین في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مدعمة بنصوص من (1) 

 .30، ص 29، ص 2000، الجزائر، ر الهدى للطباعة والنشر والتوزیعالجزائري، دا

 .231سورة البقرة، جزء من الآیة (2) 

 .229سورة البقرة، جزء من الآیة (3) 
رابعة، دار الفكر الطبعة ال ، نظام الأسرة الحدود والجنایات،6،7،8،9،10السید سابق، فقه السنة، المجلد الثاني، الأجزاء  (4)

 .247، ص 1983للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 

 .233سورة البقرة، جزء من الآیة (5) 
السنن، تحقیق شعیب الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي، أحمد برهوم،  بن یزید بن ماجة القزویني،حافظ أبي عبد االله محمد (6)

 .432، ص 2009سوریا،  ،1العالمیة، طفي حقه ما یضر جاره، دار الرسالة   ، كتاب  الأحكام، باب من بنى3ج
، الزواج والطلاق، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، لبنان، 1بدران أبو العینین، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة، ج (7)

 .431ن، ص .ت.د

 . 114، ص1997كتبة المنار الإسلامیة، لبنان، ، م4ابن القیم الجوزیة، زاد المعاد في هدى خیر العباد، ج(8) 
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م منه بعدم فلا ظل ریق لعدم الإنفاق، لأنه إن كان معسراً بینما یرى الحنفیة بعدم جواز التف

و َ�َ��ٖ ّ�ِ� َ�َ��ِ�ِۖۦ وََ��﴿ :الإنفاق لقوله تعالى
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ّ
�
َ
�ُ�  � ، فلا نظلمه بإیقاع الطلاق )1(﴾�َ�ۡ�َ� ُ�ۡ�ٖ �ُۡ�ٗ

  .علیه

بوسائل  أما إذا كان موسرا فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا یتعین بالتفریق، بل

، أو أن تستدین الزوجة أو تنفق على نفسها إن )2(أخرى كبیع ماله جبراً عنه للإنفاق على زوجته

  . هذا في ذمة الزوج كان لها مال، على أن یكون

یمكن  والفرقة بسبب العجز عن النفقة عند المالكیة، طلاق بائن إن كانت قبل الدخول، لا

، أما إذا وقعت بعد الدخول فهو طلاق رجعي، وللزوج مراجعة المرأة إن )3(للزوج مراجعة زوجته

  .أیسر في عدتها، لأنه تفریق لإمتناعه عن الواجب علیه لها

والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحكم الحاكم، فلا یجوز له وذكر الشافعیة 

التفریق إلا بطلب المرأة لذلك؛ لأنه لحقِّها، فإذا فرق الحاكم بینهما فهو فسخ لا رجعة للزوج 

، وأنه حتى وإن تزوجت المرأة الرجل عالمة بعسره، أو رضیت بالإقامة معه بعد إعساره )4(فیه

أو تزوجته بشرط أن لا ینفق علیها، كل هذا لا یسقط حقها في طلب التفریق وعدم إنفاقه، 

للإعسار، لأن النفقة تتجدد كل یوم فالمرأة لا تملك نفقة المستقبل، فلا یصح إسقاط حق لم 

یجب بعد، على خلاف ما ذهب إلیه المالكیة حیث یرون أن من تتزوج وهي عالمة بإعسار 

  . )5(یبه، فلا تملك الفسخزوجها، أنها تكون قد رضیت بع

                                                           
 .7سورة الطلاق، الآیة  (1)
، ص 2012، دار الفكر، سوریا، وهبة الزحیلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة (2)

484. 

العلمیة الدولیة للنشر  الشخصیة، الطبعة الأولى، الدارأحكام وآثار الزوجیة شرح مقارن لقانون الأحوال محمد سمارة، (3) 

 .342، ص2002، والتوزیع، الأردن

 .490ة الزحیلي، المرجع السابق، ص وهب(4) 

 .339، ص 338رة، المرجع السابق، ص محمد سما(5) 
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  الجزائري من التطلیق لعدم الإنفاق قانون الأسرةموقف : ثانیاً 

أجاز المشرع الجزائري للزوجة أن تطلب التطلیق لعدم إنفاق زوجها علیها طبقا للفقرة 

  :ج، واضعا لها عدة شروط لابد من توافرها، تتمثل فیما یلي.أ.من ق 53الأولى من المادة 

وهو أن ترفع دعوى مسبقا ضد زوجها لإستصدار حكم یأمره بالنفقة، فإن رفض  -1

الإنفاق علیها ولم ینفذ الحكم، هنا یمكن للزوجة أن ترفع دعوى ضده تطلب فیها التطلیق لعدم 

  .)1(إمتثاله للحكم الذي یأمره بالنفقة

أن تكون غیر عالمة بإعسار زوجها وقت الزواج، فإن كانت عالمة بذلك ووافقت  وهو -2

  .على الزواج به سقط حقها في طلب التطلیق لعدم الإنفاق

من قانون الأسرة الجزائري، حیث تكون  80، 79، 78وهو مراعاة أحكام المواد  -3

س والعلاج والمسكن وما یدخل النفقة الممتنع عن تقدیمها هي التي تتعلق بالأكل والشرب واللبا

في الضروریات حسب قدرة زوجها، فلا یمكنها أن تطالبه بما یفوق قدرته المالیة، وعلیه لابد 

  .  )2(عند تقدیر القاضي للنفقة أن یراعي حال الطرفین وظروف المعاش

وما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم یحدد مقدار النفقة التي أعسر بها الزوج بحد   

والذي یصلح كسبب لتأسیس دعوى التطلیق، كما أنه لم یبین المدة التي ترفع خلالها . أدنى

 )3(ج.ع.من ق 331/1الزوجة دعوى التطلیق، إن كانت نفسها المدة المذكورة في المادة 

  ".شهرین"والمتمثلة في مدة 

                                                           

، 03والاقتصادیة والسیاسة، عدد بلحاج العربي، صور الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة (1) 

 .575، ص 574، ص1990الجزائر، 

 .574، ص573ص المرجع نفسه،(2) 

یتضمن قانون  1966یونیو  8ه الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  156-66مر رقم من الأ 331/1تنص المادة (3) 

، 84 دد، الصادر بالجریدة الرسمیة ع 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 50000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة :"على أنه 2006دیسمبر  21الصادر بتاریخ 

ته، عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسر ) 2(دینار جزائري كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرین  300000إلى 

 ."وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم
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لى خلاف كما أنه لم یبین وصف وطبیعة هذه الفرقة إن كانت طلاقا رجعیا أم بائنا، ع  

، حیث تفریق بسبب الإعسار طلاقا رجعیامعظم التشریعات العربیة الأخرى التي اعتبرت ال

  :، لكن لا بد من تحقق أمرین همالزوج أن یراجع زوجته أثناء العدةیمكن ل

  .أن یتحقق یساره ، وأن یثبت ذلك أمام القاضي: الأول

فقد وجبت لها نفقة العدة، لأن المطلقة أن ینفق علیها فعلاً، لأنه إذا أثبت یساره، : الثاني

  .)1(الرجعیة لها النفقة وإن لم یراجعها الزوج، متبعة في ذلك المذهب المالكي

  التطلیق للغیاب : الفرع الثاني

 بإعتبارهمن أهم الإلتزامات التي تقع على عاتق الزوج، المحافظة على الأسرة ورعایتها 

هو رب الأسرة، ولا یتأتى هذا بغیابه عن مسكن الزوجیة حیث قد یؤدي هذا الغیاب إلى اهتزاز 

كیان هذه الأسرة واستقرارها، فهل یمكن للزوجة التي غاب زوجها عن مسكن الزوجیة أن تطلب 

  التطلیق لذلك؟

في  وهذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال التعرض لموقف الفقهاء والمشرع الجزائري

  .هذه المسألة، لكن قبل ذلك لابد من تحدید المقصود بالغیاب

  المقصود بالغیاب: أولاً 

اره أمام ـضـل إحـهـــسـل في موضع لا یــرجـون الـكـیاب أن یــغـبة أو الــغیــصد بالــقــی

مختفیا اء، ومراجعته فیما تدعیه زوجته علیه، سواء كان غائبا عن البلد حقیقة أو كان ـضــقــال

  .في البلد نفسه، وسواء كانت غیبته مسافة قصر الصلاة أم كانت دونها

أن الرجل لا یكون غائباً إلا إذا كان خرج بلدته التي یقیم  بعض الفقهاء یرجحغیر أن 

  .)2(فیها مع زوجته، على أن تكون تلك الغیبة مسافة القصر أو أكثر

                                                           

 .342ة، المرجع السابق، صمحمد سمار (1) 

 .331، صالمرجع نفسه(2) 
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  موقف الفقهاء من التطلیق للغیاب  :ثانیاً 

اختلف الفقهاء في التطلیق بسبب الغیاب، فالحنفیة والشافعیة لا یرونها سببا للتفریق وإن 

  .طالت مدة الغیاب، لإنعدام ما یصلح أن یكون سببا لذلك، ولعدم وجود دلیل شرعي یجیز ذلك

 بینما ذهب المالكیة والحنابلة إلى جواز التطلیق بسبب الغیبة الطویلة التي تستوحش منها

  .)1(وتتضرر منها، حتى وإن تیسرت لها النفقة الزوجة

  :لكن هؤلاء إختلفوا في نوع الغیبة ومدتها وفي التفریق حالاً، وفي نوع الفرقة

ن في نوع الغیبة بین أن تكون بعذر كطلب العلم أو أنه لا فرق بیِّ : ففي رأي المالكیة

فأكثر على المعتمد، وفي روایة العمل أو التجارة أو بغیر عذر، وجعلوا حد الغیبة الطویلة سنة 

  .أخرى ثلاث سنوات

، وینذره إما ویفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولاً 

بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة، ویحدد له مدة بحسب ما یرى إن كان مكان الزوج 

  .ویكون الطلاق بائناً . معلوماً 

فرقة للغیبة إلا إذا كانت لعذر، فإن كانت لعذر فلا یجوز تجوز ال: وفي رأي الحنابلة

اب رضي االله ــطــخـر بن الــمــل عــــأشهر فأكثر، أخذا من فع 6بة ــغیـال ما، وحدُّ ــنهـیـالتفریق ب

القاضي في الحال متى  ویفرق. شهرأعنه، حیث كان یأمر الجند بالعودة إلى نسائهم كل أربعة 

أثبتت الزوجة ما تدعیه، والفرقة تكون فسخاً لا طلاقاً؛ لأنها فرقة من جهة الزوجة، والفرقة من 

  .)2(جهة الزوجة تكون عندهم فسخاً 

                                                           

الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة رمضان علي السد الشرنباصي(1) 

، ن الأحوال الشخصیة في مصر ولبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیةالفقه الإسلامي والقانون القضاء دراسة لقوانی

 .548ص ، 2006، لبنان

محمد سمارة، ؛ 509، ص508ص  وهبة الزحیلي، المرجع السابق،؛  447، ص بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق(2) 

 .332، ص331المرجع السابق، ص
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  الجزائري من التطلیق للغیاب الأسرة موقف قانون: ثالثاً 

من قانون  53 المشرع الجزائري التطلیق للغیاب حسب الفقرة الخامسة من المادة أجاز

  :الأسرة الجزائري، غیر أنه وضع شروطا لذلك، تتمثل هذه الشروط في

أن یغیب الزوج غیبة طویلة تفوق السنة، تحسب هذه المدة ابتداء من یوم غیابه إلى  -1

ع الدعوى ضد زوجها الغائب لتطلیقها منه، إذا یوم رفع الدعوى، لأنه لا یجوز للزوجة أن ترف

  .كان غیابه لم یمضي علیه سنة من الزمن

  .ومن هنا یظهر أن المشرع أخذ بالمذهب المالكي في تحدید المدة بسنة فأكثر

أن یغیب الزوج عن زوجته دون عذر شرعي وقانوني مقبول دفعه لذلك، ذلك أنه لو  -2

العسكریة، أو لتأدیة خدمة عامة  أكثر بسبب تأدیته الخدمةغاب الزوج عن زوجته لمدة سنة أو 

أو من أجل التعلم أو العمل وما شابه ذلك، فإنه لا تقبل دعوى التطلیق لغیاب الزوج في مثل 

   .)1(هذه الحالات

  .في ذلك مذهب الحنابلة قبول متبعاً شترط المشرع الجزائري أن تكون الغیبة بدون عذر ماو 

یغیب الزوج عن زوجته دون أن یترك لها مالا تنفقه على نفسها وأولادهما، أما إذا  أن -3

غاب لمدة سنة بعذر أو بغیر عذر وترك لها مالا تنفق منه على نفسها وأولادهما، فإنه لا یجوز 

  .لها طلب التطلیق في هذه الحالة

فإن تخلف شرط  وعلى القاضي أن یتأكد من توفر كل هذه الشروط حتى یحكم بالتطلیق،

  .)2(واحد من هذه الشروط ترفض الدعوى ولا یحكم لها بالتطلیق

                                                           
القانون الخاص فرع عقود ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ق وآثاره القانونیة والإجتماعیةتركماني نبیلة، أسباب الطلا(1) 

 .59، ص2001كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، ومسؤولیة، 
 من الزوجة في القانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص الیزید عیسات، التطلیق بطلب (2)

 .134، ص 133، ص 2003الجزائر،  كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، ومسؤولیة،فرع عقود 
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غیر أنه لم یبین إن كان التفریق بسبب الغیبة طلاقاً رجعیاً أو بائناً أو فسخاً، على عكس 

ما نصت علیه معظم التشریعات العربیة الأخرى، والتي أجازت التفریق للغیبة لمدة سنة فأكثر 

یه أو ـلها إلــقـنـر أو یـضـحــلیها إن لم یــه عـیقــطلــتــزوج بــذار الــد إنــل، بعبو ــبغیر عذر مق

أما القانون السوري فیختلف عن ، ها، وتكون الفرقة طلاقاً بائناً في القانون المصريــقـلـطـــی

  .في أن الفرقة تكون طلاقاً رجعیاً  المصري

  :مطلب الثانيال

فوق أربعة أشهر والتطلیق للشقاق المستمر بین التطلیق للهجر في المضجع 

  الزوجین

سنتناول التطلیق للهجر في المضجع فوق أربعة أشهر في الفرع الأول، والتطلیق للشقاق 

  .المستمر بین الزوجین في الفرع الثاني

  التطلیق للهجر في المضجع فوق أربعة أشهر: الفرع الأول

أي تباعد عنه، والمضجع هو محل  الهجر في المضجع هو التباعد، ویقال هجر

  .)1(الاضطجاع، قیل أن یوفیها ظهره عند الاضطجاع وقیل هو كنایة عن ترك جماعها

فالهجر في المضجع هو عجز الزوج فراش الزوجة بأن یهجرها مع المبیت معها في 

لقوله سبحانه ) 2(غرفة نوم الزوجیة، وذلك بالإعراض عنها، وعدم قربانها في حدود الشرع

 ﴿ :وتعالى
ٗ

��ِ
َ

� ��ٗ�ۡ
َ
� �ۡ

ُ
��ۡ�ُ

ۡ
 وَٱ�

َ
�ن

ُ
��

ُ
��َ ��َ ٰ

َ َ
  .)3( ﴾�وَٱۡ�ِ�ۡ �

والأصل في الهجر في المضجع أنه شرع كوسیلة من الوسائل التأدیبیة التي یملكها الزوج 

، فالإسلام أوجب على الزوجة )4(في مواجهة زوجته، بغرض تهذیبها وإرجاعها إلى طاعته

                                                           
 .118، ص2009الجزائر، طاهري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة،  (1)
بلحاج العربي، صور الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، المرجع  (2)

  .559السابق، ص
 .10الآیة ، سورة المزمل (3)

 .288 بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص(4) 
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  .یبح لها النشوز والعصیانطاعة زوجها ولم 

ویكون هجر الزوج لزوجته في المضجع، بأن یدیر مثلا ظهره لزوجته في الفراش ولا یهتم 

بها الإهتمام المطلوب منه كزوج فلا یعتبر زوجته موجودة بجانبه، أو قد یترك فراش الزوجیة أو 

بهدف تأدیب زوجته قد غرفة نوم الزوجیة لینام في فراش آخر أو في غرفة أخرى، كما قد یكون 

ر، وهذا ما یسمى ـثـأكـربان زوجته أربعة أشهر فـــلف الزوج على ترك قـــیكون كذلك ناتجاً عن ح

بالإیلاء، كما قد یكون الهجر في المضجع بقصد الإضرار بالزوجة وتعذیبها لا تهذیبها فلا 

  .)1(یؤدي لها حقاً من حقوقها الشرعیة الملازم لطبیعتها البشریة

غض النظر عن الهدف الذي یرجوه الزوج من هجره لزوجته في المضجع، فإنه یحق وب

  .للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي إذا تجاوزت مدة الهجر في المضجع أربعة أشهر متتالیة

ویشترط للتطلیق للهجر في المضجع في القانون الجزائري، توافر شروط أساسیة معینة 

  :وهيحتى یمكن للزوجة أن تلجأ للقضاء 

أن یهجرها زوجها في المضجع، ویترك فراش الزوجیة ویدیر لها ظهره ولا یعاملها  -1

  .معاملة الأزواج بل ینصرف عنها ویهمل وجودها

یستمر هذا الهجر لمدة تفوق أربعة أشهر متتالیة بحیث لا یقع بین الشهر  أن -2

والآخر أي اتصال بینهما ولو لمرة واحدة طیلة هذه المدة، وإن وقع ذلك ولو لمرة واحدة فلا 

  .)2(نكون بصدد هجر أربعة أشهر حقیقیة

احیة أن یكون هذا الهجر عمدیا ومقصودا وأن لا یكون هناك ما یبرره لا من الن -3

  .الشرعیة ولا من الناحیة القانونیة

أما إذا كان الهجر لعذر شرعي أو مبرر قانوني كوجود الزوج في المستشفى أو في و 

الخدمة العسكریة أو في مكان آخر من أجل القیام بوظیفته، فإن الهجر في هذه الحالات له 

                                                           
 .103، ص102، صالیزید عیسات، المرجع السابق (1)

نعیمة تبودوشت، الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر (2) 

 .135، ص2000في القانون الخاص، جامعة الجزائر، 
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 .)1(مبرراته وأسبابه المعقولة

  ستمر بین الزوجینالتطلیق للشقاق الم: الفرع الثاني

ة ــحیاة الزوجــرض الـــعـصام الذي یــوالشقاق هو استحكام العداء والخلاف والخ

، بحیث لم تعد الحیاة الزوجیة معه تستحق أن تحرص الزوجة علیها، لما ینشأ عن )2(ارـهیـــللان

  . )3(ذلك من مفاسد شتى

�ٗ �﴿ :وجلویجد الشقاق مصدره في قوله عز 
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  .)4(﴾�� إنِ

  الزوجینموقف الفقهاء من التطلیق للشقاق المستمر بین : أولاً 

، لأن بینما لم یجز الحنفیة والشافعیة والحنابلة التفریق للشقاق والضرر مهما كان شدیداً 

دفع الضرر عن الزوجة یمكن بغیر الطلاق عن طریق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على 

  .)5(الرجل بالتأدیب حتى یرجع عن الإضرار بها

الحیاة الزوجیة جحیما وبلاء، لقوله صلى أجاز المالكیة التفریق للشقاق، حتى لا تصبح 

وبناء علیه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت  ،)6(»لا ضرر ولا ضرار« :االله علیه وسلم

فإن كررت الإدعاء بعث القاضي  صحة دعواها طلقها منه، وإن عجزت رفضت دعواها،

صلح أو تفریق حكما من أهلها وحكما من أهل زوجها، لفعل الأصلح من جمع و ، حكمین

                                                           
 .289لجزائري، المرجع السابق، صبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة ا (1)

. 2007، دار الهدى، الجزائر، 1بادیس ذیابي، صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون والقضاء في الجزائر، ط (2) 

 .50ص
 .120، ص2009أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونیة، مصر،  (3)

 .35سورة النساء، الآیة (4) 
عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعدیل  )5(

 .281، ص2007، دار الخلدونیة، الجزائر، 1له، ط
 .432، المرجع السابق، ص حافظ أبي عبد االله محمد بن یزید بن ماجة القزویني)6(
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�ٗ �﴿ :بعوض أو بدونه، لقوله تعالى
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  .)1(﴾�� إنِ

ختلفا لم ینفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع االفقهاء على أن الحكمین إذا  واتفق

  .نافذ بغیر توكیل من الزوجین

واختلف الفقهاء في تفریق الحكمین بین الزوجین إذا اتفقا علیه، إن كان یحتاج إلى إذن 

للحكمین أن یفرقا بین  ؛ یعمل الحكم بتوكیل من الزوج، فلیس)2(من الزوج أم لا، فقال الجمهور

  .الزوجین دون إذنهما

ینفذ قول الحكمین في الفرقة والإجتماع بغیر توكیل الزوجین ولا إذن : وقال المالكیة

أنه قال في  - كرم االله وجهه–منهما، بدلیل ما رواه مالك عن الإمام علي بن أبي طالب 

  .»إلیهما التفرقة بین الزوجین والجمع « : الحكمین

هما في هذه ـــطلب إلیــن بما یــیریـــین خبــدلـــي الحكمین أن یكونا رجلین عویشترط ف

ة، وأن یكونا من أهل الزوجین أو ممن لهما خبرة بحال الزوجین وقدرة على الإصلاح ـمــالمه

  .)3(بینهما

  . الطلاق الذي یوقعه القاضي بسبب الشقاق طلاق بائن، لأن الضرر لا یزول إلا به

  موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق للشقاق المستمر بین الزوجین: ثانیاً 

الشقاق المستمر بین الزوجین كسبب من أسباب التطلیق استحدثه المشرع الجزائري 

، حیث أمكن للزوجة المتضررة من طول 2005سنة  قانون الأسرة الجزائريتعدیل بموجب 

الخصام والشقاق المستمر بینها وبین زوجها وسوء العشرة بینهما أن تلجأ للقضاء وتطلب 

                                                           
 .35النساء، الآیة  سورة )1(
 .الحنفیة وأحد قولي الشافعیة والحنبلیة )2(
 .504، ص 503وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  )3(
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  .)1(التطلیق

ومصدر هذه الفقرة المستحدثة هو الإجتهاد القضائي، لاسیما إجتهاد المحكمة العلیا والتي 

 15/06/1999الصادر بتاریخ  224655قرار رقم جسدت ذلك فعلیا في بعض القرارات منها ال

  :والذي جاء فیه ما یلي

من المستقر علیه قضاءً أنه یجوز تطلیق الزوجة لإستفحال الخصام وطول مدته بین (

أن الزوجة تضررت لطول مدة  - في قضیة الحال–الزوجین بإعتباره ضررا شرعیا ومتى تبین 

ن الضرر لأنه لم یمتثل للقضاء بتوفیر مسكن الخصام مع الزوج، وأن الزوج هو المسؤول ع

منفرد للزوجة، مما یجعل الزوجة متضررة ومحقة في طلبها التعویض، وعلیه فإن قضاة 

الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة لطول الخصام وبتظلیم الزوج وتعویض الزوجة طبقوا 

  .)2()صحیح القانون

رفع دعوى التطلیق للشقاق للمرة الثانیة بعد رفض الدعوى الأولى لعدم إثبات  فبمجرد

الضرر، یتعین على القاضي تعیین حكمین من أهل الزوجین وجوبا، بغیة التوفیق والإصلاح 

  .)3(ج .أ.من ق 56بینهما وهذا طبقا للفقرة الأولى من المادة 

جین، وعلیهما تقدیم تقریرهما في وتنحصر مهمة الحكمین في محاولة الإصلاح بین الزو 

من قانون الأسرة، وسنتناول بنوع من التفصیل  56/2ظرف شهرین وهذا طبقا لنص المادة 

 .التحكیم وإجراءاته لاحقا في الفصل الثاني

                                                           

، دار الخلدونیة، 1بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة، ط(1) 

 .205، ص2008الجزائر، 
 . 129، ص 2001خ، .، ع، المجلة القضائیة15/06/1999ریخ الصادر بتا 224655ملف رقم ش، .أ.ع، غ.م )2(
إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما، :" على أنه ج.أ.من ق 56 تنص المادة )3(

عن مهمتهما في  أهل الزوج، وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذین الحكمین أن یقدما تقریرا نیعین القاضي حكمین ، حكما م

 ."أجل شهرین
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  :المطلب الثالث

والتطلیق لمخالفة  الجزائري من قانون الأسرة 8التطلیق لمخالفة أحكام المادة 

  .الشروط الواردة في عقد الزواج

أما في  من قانون الأسرة الجزائري، 8سنتطرق في الفرع الأول للتطلیق لمخالفة المادة 

الفرع الثاني فسنتطرق كذلك إلى سبب آخر من أسباب التطلیق ویتمثل في مخالفة الزوج 

  .للشروط الواردة في عقد الزواج

  الجزائري من قانون الأسرة 8لمخالفة أحكام المادة  التطلیق: الفرع الأول

ألزمت ت، لكنها وضعت له قیوداً و من قانون الأسرة الجزائري تعدد الزوجا 8أباحت المادة 

فهل یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لمخالفة زوجها أحكام هذه حترام هذه القیود، االزوج ب

  المادة؟

ما سنحاول الإجابة علیه، مبینین في ذلك موقف الفقهاء والمشرع الجزائري حول هذه  وهذا

  .المسألة

  موقف الفقهاء من التطلیق لزواج الزوج من امرأة أخرى: أولاً 

جدیر بالذكر في البدایة أن الإسلام على خلاف ما یدعیه مهاجموه لم یشرع تعدد 

وإنما وضع له من الأحكام ما یضبطه ویجعل للمرأة . ولم ینشئه نظاما جدیدا جاء به. الزوجات

، ومشروعیة )1(فیه وضعا وكرامة، فلا تقبل زوجا لا ترضاه، ولا زوجا في عصمته امرأة أخرى

 ﴿ :تعدد الزوجات مستمدة من قوله عزوجل
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 .266ص  ،2004 دار الكتب القانونیةـ، مصر، الطلاق والتطلیق وآثارهما، أحمد نصر الجندي، )1(
 .3سورة النساء، الآیة  )2(
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ورغم الزام الزوج بالعدل بین زوجاته، قد لا یتمكن من ذلك، وهذا الأمر شائع الحدوث، 

: علیه وسلم مثلا حین كان یقسم بین زوجاته أمهات المؤمنین، كان یقول فالرسول صلى االله

فالعدل بین الزوجات وما  .)1(»قسمتي فیما أملك، فلا تلمني فیما تملك ولا أملك هاللهم هذ«

من ضرر لإحدى الزوجات هو أساس طلب التطلیق من الزوجة المضرورة،  یسببه إنعدامه

ووفقاً للإمام مالك فإنه یمكن للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب التطلیق إذا ما أصابها 

رر الناتج عن عدم العدل بین ـضـلیق للـ، أي التط)2(ها من امرأة أخرىـضرر جراء زواج زوج

  .اتات، ولیس لتعدد الزوجـالزوج

من قانون الأسرة  8موقف قانون الأسرة من التطلیق لمخالفة أحكام المادة : ثـــانیاً 

  .الجزائري

  :على أنه الجزائري من قانون الأسرة 8تنص المادة 

برر ـــیة متى وجد المـــریعة الإسلامـــدود الشـیسمح بالزواج بأكثر من واحدة في ح"

  .ي، وتوفرت شروط ونیة العدلـشرعــال

ویجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي هو مقبل على الزواج بها، أن یقدم 

  .طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید إذا تأكد من موافقتهما، وأثبت الزوج 

  ."شروط الضروریة للحیاة الزوجیةالمبرر الشرعي، وقدرته على توفیر العدل وال

  :من خلال هذه المادة نستخلص عدة شروط لابد من توافرها لتعدد الزوجات وهي

وجود مبرر شرعي للزواج بأخرى، والمشرع الجزائري في هذا الصدد لم یوضح ما هو  -1

المبرر الشرعي مما یجعل الأمر موكولا إلى الاجتهاد القضائي لتعریف هذه العبارة، فقد تكون 

                                                           
المرجع ، كتاب النكاح، باب في القسم بین النساء، 3، سنن أبي داود، جداود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني أبي(1) 

  .470السابق، ص 

 .282، الطلاق والتطلیق وآثارهما، المرجع السابق، ص أحمد نصر الجندي )2(
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 دةـمــطر لـقــارج الــزوج خـود الــالمبررات الشرعیة كمرض الزوجة الأولى أو عقمها، أو وج

  .)1(عدم استطاعته على جلب زوجته الأولى وأبنائه منها إلى المكان الذي یوجد فیهة، و ـویلـط

ضرورة توفر شروط ونیة العدل بین الزوجات، والملاحظ أن المشرع الجزائري  -2

دون أن یوضح ما المقصود بشرط ونیة العدل، ولعلها تفید في " شرط ونیة العدل"استعمل عبارة 

مرحلة أولى شروط العدل المادي أي كل زوجة تتمتع مادیا بما تتمتع به  الأخرى من مستوى 

، وأما نیة العدل فهي بطبیعة الأمر موكولة إلى وغیرها لباس، والمأكلفي السكن والإنفاق وال

ضمیر الزوج المقدم على الزواج ثانیة وهو أمر مستبعد مبدئیاً، إذ أن الزوجة الثانیة عادة ما 

تحظى بمعاملة أحسن من الزوجة الأولى، وغالبا ما یفشل الزوج في العدل بین زوجاته خاصة 

 ﴿ :وهذا ما نجده في قوله عز وجل، )2(من ناحیة العواطف
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  .)3(﴾�� ر�ِ���ٗ 

إخبار الزوجة التي هي في عصمته برغبته في الزواج بأخرى، وكذلك إخبار المرأة  -3

التي ینوي العقد علیها والزواج منها بأن في عصمته زوجة أخرى، فإن تخلف هذا الشرط جاز 

  .للزوجتین السابقة واللاحقة أن تطلب التطلیق بناءا على غش الزوج لهما أو لإحداهما

خیص بالزواج إلى رئیس المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها وجوب تقدیم طلب التر  -4

مسكن الزوجیة، وعلى القاضي أن یتأكد من موافقة الزوجة السابقة والمرأة المقدم على الزواج 

منها، وكذا من توفر المبرر الشرعي وقدرة الزوج على توفیر العدل والشروط الضروریة للحیاة 

  . )4(صا من القاضي یفسخ الزواج الجدید قبل الدخولالزوجیة فإذا لم یستصدر الزوج ترخی

لكن ما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه رغم تشدیده على ضرورة حصول الزوج على   

                                                           
قانون الأسرة الجزائریة، المجلة الجزائریة  84/11الفتاح تقیة، الإشكالات القانونیة بین النظریة والتطبیق في قانون  عبد )1(

 .  94 ، ص2003، الجزائر، 2، ج41للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
 .94 ، صنفسهالمرجع  )2(
 .129سورة النساء، الآیة  )3(
 .123 حسین، المرجع السابق، ص طاهري )4(
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في حالة التعدد إلا أنه  من القاضي بعد موافقة زوجته السابقة والزوجة اللاحقة ترخیص بالزواج

یمكن تفادي هذا الشرط والزواج من جدید دون الحصول على ترخیص بذلك عن طریق الزواج 

العرفي، فقد یلجأ الزوج المقبل على الزواج ثانیة إلى الزواج العرفي فیتزوج ثانیة زواجا عرفیا ثم 

ولو لم توافق الزوجة  یطلب تثبیته أمام المحكمة وما على القاضي سوى الحكم بتثبیته حتى

  .الأولى والزوجة اللاحقة، أو تعلما حتى

  .التطلیق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج: الفرع الثاني

د ـــقـــزواج أو في عـد الـقــرام عــاء إبـنـینة أثـمع روطاً ـین شـزوجــدرج الـــدث أن یــحــد یــق

، فإن أخل الزوج بتنفیذ الشروط والالتزامات الواردة في ق، فیلتزمان بتنفیذهما لهذه الشروطـــلاح

تطلب التطلیق لإخلال ترفع أمرها للقاضي و مكن للزوجة أن فهل یالعقد والتي تقع على عاتقه، 

وهذا ما  ــما تم الإتــفاق عــلیه من شروط في عــقد الزواج أو في عقــد آخــر لاحــق،زوجها ب

استعراض موقف الفقهاء في هذه المسألة، وكذا موقف المشرع سنحاول الإجابة علیه من خلال 

  .الجزائري بخصوصها

  .لابد أولا من بیان ما هو الشرط لكن قبل التطرق لذلك،

  تعریف الشرط: أولاً 

  :سنتطرق لتعریف الشرط لغةً، ثم اصطلاحاً كالآتي

 :لغةً تعریف الشرط   -1

ه ــلى أنــــذلك عــرف كــعــ، وی"وهــحــع ونــیــي البــزامه فــوالتيء ــشــزام الــإل"ه ــأنــرط بــشــال رفــعــی

ر ــوع أمــب وقــیــرتــره، أو تــیــسه أو غــفــاه نــجــه تــزاماتــتــــوده والــــقــعاقد في عــتــمــرطه الــتــا یشــم

ادرس " وــحــدرة نــــقــأو م "إن زرتني زرتك" وــحــة نــوظــفــلــة أداة مــطــواســر بــر آخــى أمــلــع

  .)1(" ظــفــتح

                                                           
 .591، ص المرجع السابقالمنجد الأبجدي،  )1(
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  :اصطلاحاً تعریف الشرط   -2

  .)1(هو ما یتوقف علیه وجود الشيء، بأن یوجد عند وجوده وینعدم بانعدام الشرط

  لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواجالتطلیق موقف الفقهاء من  :ثانیاً 

، لابد من لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواجالتطلیق من حتى ندرس موقف الفقهاء 

  .بیان هذه الشروط أولاً 

 الطرفین أحد بالتزام التصرف أو العقد یقترن أن :الزواج بعقد المقترنة بالشروط یقصد

 عبارة بأیة الآخر الطرف اشتراط على بناء التصرف، أو العقد یقتضیه عما زائد بالوفاء بأمر

 .ذلك تفید

منها ما یجب الوفاء بها بإتفاق الفقهاء، ومنها ما : شروط في عقد الزواج أنواع مختلفةوال

  .لا یجوز الوفاء بها بإتفاق الفقهاء، ومنها ما هو محل إختلاف بین الفقهاء

  :الشروط الصحیحة بإتفاق الفقهاء  -1

 أحكام من لحكم موجبة تكون بأن الزواج، عقد لمقتضى موافقة تكون التي الشروط وهي

العقد، فتجب بالعقد من غیر شرط، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن یدفع لها مهراً، أو أن 

  .ینفق علیها، أو أن یعاشرها بالمعروف، ونحو ذلك

 ضامنا مثلا الزوج والد یكون أن ولیها أو الزوجة العقد، باشتراط یقتضیه لحكم مؤكدة أو

یضمن  أو كاملا، بالمهر الزوج وفاء یضمن بأن الزواج، عقد على المترتبة المالیة الآثار لتنفیذ

  .أمثالها مع یتناسب بما الزوجة على بالإنفاق الزوج قیامه أي

الشرع، وهذه الشروط دل  من دلیل واعتبارها صحتها على دل قد الشروط هذه تكون أو

الزوجة على  تشترط على صحتها وإعتبارها دلیل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أن

                                                           
ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .على محمد علي قاسم، التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، دراسة مقارنة، د )1(

 .10، ص2005
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  .)1(الزواج ونحو ذلك دراستها بعد أن تكمل زوجها

  :الشروط غیر الصحیحة بإتفاق الفقهاء -2

    :الفقهاء هي تفاقبإ الصحیحة غیر الشروط

  :جالزوا عقد تناقض مقتضى التي الشروط  - أ

 بها یجر ولم بجوازها الشرع یرد ولم یقتضیه ما تؤكد ولا عقد الزواج یقتضیها لا التي وهي

 اقـتفإب اطلاً ــب رطــشــال هذا انــك مقتضاه، یناقض رطــبش الزواج عقد ترنــاق فإذا العرف،

 استئذان دون شاءت متى البیت من الخروج حق زوجها على الزوجة وكأن تشترط قهاء،ــفــال

 من أكثر لها یكون أن أو بطاعته، ملزمة غیر أنها أو علیه، لها القوامة تكون أن أو منه،

  .القسم عند ضرتها

 تتضمن لأنها الفقهاء؛ باتفاق باطلة فهي ولذا الزواج، عقد مقتضى الشروط تناقض فهذه

 هذه لانــطــب مع الزواج دــقــع وصح تصح، فلا قادهــانع قبل ب بالعقدــتج حقوق إسقاط

  .به الجهل یضر ولا ذكره یشترط لا العقد في معنى زائد إلى تعود شروط لأنها روط؛ــشــال

  :عنها الشارع نهي ورد التي الشروط  -  ب

 الزوجة تشترط أن صریحة، مثل بنصوص عنها الشارع نهي ورد التي الشروط وهي

عَلَى بَیْعِ  لاَ یَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ یَزِیدَنَّ «: طلاق ضرتها لقوله صلى االله علیه وسلم

 شخص یزوج أو ،)2(»أَخِیهِ وَلاَ یَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلاَ تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا

 ولایته في أي امرأة أو أخته أو ابنته هو یزوجه أن على آخر لشخص مثلا أخته أو ابنته

                                                           
الفضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة  محفوظ بن صغیر، الإجتهاد )1(

لخضر باتنة،  الحاج الإسلامیة، جامعة والعلوم الاجتماعیة العلوم فقه وأصوله، كلیة: الدكتوراه في العلوم الإسلامیة تخصص

 . 456، ص 455، ص 2009الجزائر، 
الجامع الصحیح وهو الجامع المسند الصحیح  ،عیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي البخاريأبو عبد االله محمد بن إسما )2(

، المجلد الثاني، الجزء الناصر تحقیق محمد زهیر بن ناصر لى االله علیه وسلم وسننه وأیامه،المختصر من أمور رسول االله ص

 .191ه، ص 1422، دار طوق النجاة، لبنان، 01الثالث، ط 
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 والزوجة یشترط الزوج وكأن الشغار، بنكاح یسمى ما وهو تلك، بصداق هذه صداق ویجعلا

 بشرط ثلاثا مطلقة یتزوج وكأن المؤقت، النكاح أو المتعة بنكاح یسمى ما وهو النكاح تأقیت

قال رسول االله : بن عامر أنه قالما رواه عقبة المحلل ل بنكاح یسمى ما وهو لزوجها، إحلالها

هو « :بلى، یا رسول االله، قال: قالوا ،»المستعار؟ألا أخبركم بالتیس « :صلى االله علیه وسلم

  .)1(»المحلل، لعن االله المحلل والمحلل له

بسبب  باطلة فتكون عنها، بالنهي الشارع عن نصوص وردت قد الأنكحة من الأنواع فهذه

 وما الزواج، عقد مقتضى یناقض ما على اشتمل قد منها البعض أن إلى بالإضافة النهي، ذلك

  ) .2(تشریعه من الحكمة یتعارض مع

 :الشروط المختلف فیها -3

 هاءــقــالف اقـفــــتإب صحیحةــال رـوغی هاءــقــالف باتفاق یحةــالصح روطــشــال داــــع ما يــوه

 ولا الزواج، عقد لمقتضى موافقة تكون ولا الآخر على الزوجین أحد یشترطها وهي التي ذلك،ــك

 منفعة فیها ویكون اعتبارها، عدم أو باعتبارها خاص دلیل الشارع عن ولم یرد لمقتضاه منافیة

 أو بلدها، أو دارها من ینقلها ألا أو علیها یتزوج ألا زوجها على الزوجة كأن تشترط. للمشترط

  .)3(الزواج بعد العمل إلى خروجها علیه تشترط أن أو بلد آخر، إلى بها یسافر ألا

  :واختلف الفقهاء في مدى صحة هذه الشروط، ومدى إلزامیة الوفاء بها على ثلاثة مذاهب

 من بها یف لم فإن بها، الوفاء یجب لازمة صحیحة الشروط هذه أن: الأول المذهب

الحنابلة، واستدلوا في ذلك بقوله  وهو مذهب العقد، فسخ المشترط حق من كان اشترطت علیه

أَحَقُّ « :وقوله صلى االله علیه وسلم، )4(»الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ « :صلى االله علیه وسلم

                                                           
السنن، تحقیق شعیب الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي، أحمد برهوم،  حافظ أبي عبد االله محمد بن یزید بن ماجة القزویني،) 1(

 .118، ص 117كتاب الطلاق، باب المحلل والمحلل له، المرجع السابق، ص  ،3ج

 . 458ص  ،457محفوظ بن صغیر، المرجع السابق، ص )2(
 .459، ص 458ص المرجع نفسه، )3(
 .192، المرجع السابق، ص أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي البخاري )4(
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 رمــتح أو اــرامــح لــتح لم روطــشــذه الــــوه. )1(»الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ 

  .الحدیث هذا بنص واجب بها والوفاء صحیحة، فتكون لالا،ــح

 صحة في له تأثیر لا فبطلانها صحیح، والعقد باطلة الشروط هذه أن :الثانيالمذهب 

الحنفیة والشافعیة، واستدلوا على ذلك بما روي عن  مذهب وهو الوفاء بها، یلزم فلا العقد، وعلیه

مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ یَشْتَرِطُونَ ... «:الرسول صلى االله علیه وسلم قالعائشة رضي االله عنها أن 

 شُرُوطًا لَیْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَیُّمَا شَرْطٍ لَیْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ 

حَدُهُمْ أَعْتِقْ یَا فُلاَنُ وَلِيَ الْوَلاَءُ إِنَّمَا فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ یَقُولُ أَ

  .)2(»الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ 

 لم ما مستحب، بل لازم، غیر بها والوفاء مكروهة، الشروط هذه أن :المذهب الثالث

 وهو ونحوه، الصداق من والحط والتملیك والعتاق بالطلاق كالیمین بها، الوفاء بما یستلزم تقترن

 ألا علیه وشرطت امرأة تزوج رجلا أن روي مذهب المالكیة، ومما استدلوا به على قولهم هذا ما

 لها یر ولم ،»شرطها قبل االله شرط«: فقال وجهه االله علي كرم إلى فتخاصما دارها، من یخرجها

شَرْطٍ لَیْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ  فَأَیُّمَا... «: ، وقوله صلى االله علیه وسلم)3(شیئا

  .»... مِائَةَ شَرْطٍ 

 المذهب القائل أن یتبینوبعد عرض رأي الفقهاء في الشروط المقترنة بعقد الزواج، 

الطرف  قبلها طالما عام، كأصل الأقوى هو بها الوفاء ووجوب ولزومها الشروط هذه بصحة

 عن یرد لم دام ما العقد، فسخ المشترط حق من كان علیه، اشْتُرِطت من بها یف لم فإن الآخر،

 منافیة ولا الزواج، عقد لمقتضى موافقة تكن ولم اعتبارها، عدم أو باعتبارها خاص الشارع دلیل

 .لمقتضاه

                                                           
 .190، المرجع السابق، صأبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي البخاري )1(
 . 152ص  المرجع نفسه، )2(
 .462-459محفوظ بن صغیر، المرجع السابق، ص ص  )3(
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موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق لمخالفة الشروط الواردة في عقد  :ثالثاً 

  الزواج

 ووجوب الزواج عقد في الاشتراط أخذ المشرع الجزائري بمذهب الحنابلة، في أصل لقد

 مقصودة بمنفعة تعود لكونها العقد في ضروریة -والزوجة الزوج -یریانها التي الوفاء بالشروط،

ل ما یریانه للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج ك فأجاز المشرع الجزائري .كلیهما لأحدهما أو

للاشتراط  صورتین بالذكر خص قد ،)1(مع أحكام قانون الأسرة الجزائري لم یتنافَ  ضروریا، ما

 منح الإخلال بهما على ورتب وعمل المرأة، الزوجات تعدد وهما على سبیل المثال لا الحصر؛

  .التفریق طلب في للمرأة الحق

تفاق وجدیر بالذكر أن هذا الشرط الأخیر لا یتعارض مع مبدأ تعدد الزوجات طالما أن الإ

على هذا الشرط أمر جوازي ومتروك لإرادة الزوجین، وطالما أن قانون الأسرة یبیح مبدأ تعدد 

  .الزوجات كأصل عام، مع وضع بعض القیود علیه بهدف حمایة الزوجتین السابقة واللاحقة

                                                           
رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد " :ج تنص على.أ.من ق 19المادة  )1(

  ."ضروریة، و لاسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، مالم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون
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  :انيالمبحث الث

  التطلیق لإرتكاب الزوج جرائم معاقب علیها جزائیاً 

قد یحدث وأن یرتكب الزوج أفعالا تسبب وتلحق الضرر لزوجته سواء كان الضرر مادیا 

ا أم معنویا، كارتكابه لجرائم معاقب علیها جزائیاً، تمس كیان الأسرة وتضرب إستقرارها وتماسكه

  فهل یحق للزوجة في هذه الحالة أن تطلب التطلیق؟ ا،وإستمراره

  .هذا ما سنحاول الإجابة علیه في هذا المبحث من خلال المطلبین التالیین

  :المطلب الأول

  التطلیق للحكم على الزوج في جریمة ماسة بشرف الأسرة

سیما مما قد یلحق الضرر بزوجته، لاقد یرتكب الزوج بعض الجرائم، ویعاقب علیها قانوناً 

إذا حكم علیه بالسجن لسنوات طوال، فهل یمكن للزوجة هنا أن تطلب التطلیق بمجرد الحكم 

بغض النظر عن نوع الجریمة المرتكبة أو نوع العقوبة المحكوم بها  ،على زوجها في جریمة ما

  ؟حتى

من وهذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال التعرض لموقف الفقهاء والمشرع الجزائري 

  .المسألةهذه 

  جریمة مافي هاء من التطلیق للحكم على الزوج موقف الفق: الفرع الأول

لقد إختلف الفقهاء في مدى جواز التطلیق بسبب الحكم على الزوج بجریمة ما، فمنهم من 

  .أجاز ذلك ومنهم من لم یجز ذلك

ت المدة أو ــالـــبا للتفریق، طـــس سبـــبـــكم على الزوج بالحـــنفیة لا یرون الحـــفالح

، وفقههم في الأخذ بهذا متناسق، لأنهم لا یرون الغیبة سببا للتفریق سواء بعذر أو )1(رتـصـــق

                                                           
 .549، ص قسالم الشافعي، المرجع السابهادي ، جابر عبد الد الشرنباصيیرمضان علي الس )1(



 الأسباب المخولة للزوجة طلب التطليق : الفصل الأول

 

 
35 

  .لغیر عذر

أما الحنابلة فالراجح عندهم عدم التفریق بین الرجل وزوجته بسبب الحبس، لأن الغیبة في 

  .وإن كان العذر في ذاته غیر مشروعهذه الحالة بعذر، 

یة فیجیزون التفریق بین الرجل وزوجته بسبب الحبس، لأنهم یعتبرون مطلق أما المالك

الغیبة بعذر أو بدون عذر سببا یجیز للزوجة طلب التطلیق، وعلة التفریق بسبب الحبس هو 

  .)1(الضرر الذي قد یصیب الزوجة جراء ذلك

الجزائري من التطلیق للحكم على الزوج في جریمة  الأسرة موقف قانون: الفرع الثاني

  ماسة بشرف الأسرة

من قانون الأسرة الجزائري تم تعدیلها  53/4في البدایة تجدر الإشارة إلى أن المادة 

یجوز للزوجة أن تطلب " :، حیث كانت تنص قبل التعدیل على02-05بموجب الأمر رقم 

ئنة مقیدة لحریة الزوج لمدة أكثر من سنة فیها التطلیق من زوجها في حالة الحكم بعقوبة شا

العقوبة "، حیث قام بحذف "مساس بشرف الأسرة وتستحیل معها مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة

، واكتفى بالنص "أكثر من سنة"، كما قام بحذف العبارة الدالة على تحدید مدة العقوبة "الشائنة

  :یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق" :تيعلى الآ

في حالة الحكم على الزوج عن جریمة فیها مساس بشرف الأسرة وتستحیل معها ) 4

  ".مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة،

من قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع الجزائري وضع  53/4وبتحلیل نص المادة 

  :عدة شروط حتى تقبل دعوى التطلیق ویحكم للزوجة بالتطلیق، تتمثل هذه الشروط في

ضي ـــائز لقوة الشيء المقـــیجب أن یصدر ضد الزوج حكم في جریمة معینة، ح -1

                                                           
ة للدراسات والنشر والتوزیع، ، المؤسسة الجامعیلزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، امحمد كمال الدین إمام(1) 

 .273، ص 1996مصر، 
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  .)1(ه، بحیث یصبح غیر قابل للطعن فیه لا بالطرق العادیة ولا الطرق غیر العادیةـــفی

ولا یهم ما نوع العقوبة المحكوم بها على الزوج، إذ قد تكون عقوبة سالبة للحریة كالسجن 

عقوبة غیر سالبة للحریة مثل الغرامة، فالمشرع لم یحدد نوع العقوبة أو الحبس، كما قد تكون 

من قانون الأسرة  53/4إن كانت سالبة للحریة أم لا، مثل ماكان منصوص علیه في المادة 

قبل التعدیل الأخیر، التي كانت توجب كشرط للحكم بالتطلیق أن یصدر ضد الزوج حكم 

، فالمشرع حدد مدة العقوبة بسنة فأكثر، فإن كانت بجریمة معینة بالحبس لمدة أكثر من سنة

مدة العقوبة أقل من سنة؛ لا یجوز الحكم بالتطلیق في هذه الحالة، وبموجب التعدیل الأخیر لم 

  .یشترط المشرع نوع العقوبة إن كانت سالبة للحریة أم لا كما لم یحدد مدتها

ن الأفعال التي ارتكبها الزوج أن تكون الجریمة فیها مساس بشرف الأسرة، أي أن تكو  -2

  .من تلك التي تمس شرف الأسرة وسمعتها

شرف ‘‘ ارةــبــرة؟ فعــرف الأســشــماسة بــرائم الــور هو ما هي الجــكال الذي یثــوالإش

تك ـــصاب وهـــة كالإغتـــلاقیـــحتها الجرائم الأخـــكن أن یندرج تـــدلول، ویمـــواسعة الم ’’الأسرة

رف ـــجریمة ماسة بش‘‘ارةـــبـــلال عـــشرع من خـــمـــصده الـــكان یق اـــل هذا مـــثلا، ولعـــرض مـــالع

، خاصة وأنه لا یوجد تصنیف معین للجرائم التي تمس بشرف الأسرة في قانون )2(’’رةـــالأس

  .العقوبات الجزائري

عقوبة ‘‘ بإزالة وحذف عبارةولقد أحسن المشرع حین تدارك الوضع وعدل هذه الفقرة 

، حیث أنه كان قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري یصف العقوبة التي یحكم بها القاضي ’’شائنة

على الزوج بالشائنة، تاركا الفعل المرتكب من قبل الزوج، وكان الأجدر به أن یصف الفعل 

  .المرتكب من الزوج لا العقوبة التي یحكم بها القاضي

                                                           
 .266، ص 1996 الجزائر، ،هومةدار الطبعة الثالثة،  الجزائري، الأسرة قانون في والطلاق ، الزواجعبد العزیز سعد )1(
 .199ص بن شویخ الرشید، المرجع السابق،  )2(
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مع هذه الجریمة مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة، فتتغیر العلاقة بین  أن تستحیل -3

الزوجین وتتوتر بسبب هذا الحكم، ویتحول الحب والمودة إلى بغض وكراهیة، وتستحكم 

  .)1(فیستحیل إستمرار الحیاة بینهما ،هماالخلافات الحادة بین

  .تطلیقفإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعة، جاز للقاضي أن یحكم بال

  :المطلب الثاني

  التطلیق لإرتكاب الزوج فاحشة مبینة

بالإضافة إلى ما قد یرتكبه الزوج من جرائم معاقب علیها قانوناً تلحق بزوجته أضراراً  

قد یرتكب أیضاً أفعالاً توصف شرعاً بأنها فاحشة مبینة، فهل یمكن مادیة كانت أم معنویة، 

  للزوجة أن تطلب التطلیق لإتیان زوجها فاحشة مبینة؟ 

وهذا ما سنجیب علیه من خلال التعرض أولاً للمقصود بالفاحشة المبینة، وموقف المشرع 

  .الجزائري من التطلیق لإرتكاب الزوج فاحشة مبینة

  المقصود بالفاحشة المبینة: الفرع الأول

، كما یقصد بها القبیح من )2(الفحش والفحشاء والفاحشة، هو ما عظم من الأفعال والأقوال

  .)3(الأفعال والأقوال

ومن الصعب تحدید ماهي الأفعال التي توصف بالفاحشة المبینة، غیر أنه وردت عدة 

لالا ـــل بالسلوك والأنظمة إخـــالتي تخ سائلـــرآن الكریم تصور الفاحشة في المـــات في القـــآی

 ﴿ :كبیرا، كالزنا لقوله تعالى
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 .267، ص عبد العزیز سعد، المرجع السابق )1(
 .120، ص نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابقأحمد  )2(
تحقیق عبد االله  ،لسان العرب ،الإفریقي محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرویفعي ابن منظورأبو الفضل جمال الدین  )3(

، ط، دار المعارف، مصر.د، باب الفاء، 37ج ، المجلد الخامس علي الكبیر، محمد أحكم حسب االله، هاشم محمد الشاذلي،

 .3355ن، ص .ت.د
 .32سورة الإسراء، الآیة  )4(
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  .یذهب إلیه الذهن عند ذكر عبارة فاحشة مبینة هو الزنا

فقط في جریمة الزنا، إنما تتعداها إلى غیر أن الفاحشة في مدلولها الشرعي لا تنحصر 

الجرائم التي أقر لها الشارع الحكیم عقوبات محددة ومعینة تسمى الحدود، ومن هذه الجرائم 

  .)1(القذف، السرقة، الردة وغیرها، وهي أیضا تسمى بالفواحش: بالإضافة إلى الزنا

  الجزائري من التطلیق لإرتكاب الزوج فاحشة مبینة الأسرة قانونموقف : الفرع الثاني

من قانون الأسرة، أن تطلب التطلیق  53/7أجاز المشرع الجزائري للزوجة حسب المادة 

إذا إرتكب زوجها فاحشة مبینة، غیر أن هذه الفقرة لم تحدد المقصود بالفاحشة المبینة، فقد 

فمصطلح الفاحشة جاء بصیغة النكرة في  تنصرف إلى الخیانة الزوجیة أو الجرائم الأخلاقیة،

عة الإسلامیة والتي فصلت في ذلك على النحو یهذه الفقرة، لذلك لابد من إحالتها إلى الشر 

  .)2(السالف ذكره

، لابد من توافر شروط معینة، تتمثل هذه في هذه الحالة وحتى تقبل دعوى التطلیق

  :الشروط في

یكون هذا الفعل الذي ارتكبه الزوج مخلاً بالحیاء والآداب العامة، أي كل فعل  أن -1

  .منافٍ لمبادئنا الإسلامیة ویعتبر فاحشة ومن الكبائر

في فقرة خاصة بها، وذلك لما لمثل هذه  -الفاحشة–ولقد نص المشرع الجزائري علیها 

  .ها للتصدع والتفككالأفعال من تأثیر على الزوجة وعلى كیان الأسرة ككل وتعریض

الزوج، كما یجب أن تكون العلاقة  یجب أن یكون هذا الفعل قد ارتكب من طرف -2

القائمة بین الزوجة طالبة التطلیق والزوج مركتب الفاحشة المبینة، أساسها عقد زواج صحیح 

إلى حین رفع  شرعاً وقانوناً، أي مستوفٍ لكل أركانه وشروطه الشرعیة والقانونیة، ولا یزال قائماً 

                                                           
 .48 بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص )1(
 .205، ص االسابق، المرجع بن شویخ الرشید )2(
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 .)1(دعوى التطلیق، فلا تقبل دعواها إذا كان الزواج باطلاً 

فإن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر الذي لحقها جراء إرتكاب زوجها الفاحشة رغم  

 توافر الشروط السالفة الذكر، فإن دعواها قد ترفض، وهذا طبعا راجع للسلطة التقدیریة للقاضي

  .ن وثائق تثبت دعواهاومدى إقتناعه بما قدم إلیه م

غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یبین إذا ماكان الأمر یتطلب صدور 

من  53/7حكم بالإدانة بالفاحشة المبینة التي إرتكبها الزوج حتى یحكم بالتطلیق وفقا للمادة 

ت یقع على ج، أم یكفي اكتشاف الزوجة إرتكاب زوجها الفاحشة، خاصة أن عبء الإثبا.أ.ق

، وخصوصاً إذا كان هذا الفعل هو الزنا، فالمشرع لم یحدد الطرق والوسائل التي تثبت )2(الزوجة

بها الزوجة إرتكاب زوجها فاحشة الزنا، أي هل تقبل دعواها دون تطبیق القاعدة الشرعیة الواردة 

 ﴿ :في قوله تعالى
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  . )4(یجب علیها أن تأتي بأربع شهودأنه ، أم )3( ﴾�وَأ

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة من قانون الاسرة الجزائري في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون 53نعیمة زیتوني، دراسة تحلیلیة للمادة  )1(

 .141، ص2005، ریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائالماجستیر في القانون الخاص فرع عقود ومسؤول
 .205الرشید، المرجع السابق، ص  بن شویخ(2) 

 .4سورة النور، الآیة (3) 

 .141، ص140السابق، ص نعیمة زیتوني، المرجع (4) 



 الأسباب المخولة للزوجة طلب التطليق : الفصل الأول

 

 
40 

  :المبحث الثالث

  التطلیق للعیوب والتطلیق للضرر المعتبر شرعاً 

یصاب الزوج بعیب ما من شأنه أن یمنع تحقیق المقصد الشرعي الذي من أجله شرع  قد

أن تطلب التطلیق في هذه ، فهل یمكن للزوجة مثمرة غیر الزوجیة الحیاةالزواج، ویجعل 

  .الحالة؟ وهذا ما سنحاول الإجابة علیه في المطلب الأول

ما  الزوج وتؤذیها كأن یتجاوزكما قد یقوم الزوج ببعض التصرفات تلحق الضرر بزوجته، 

لزوجته قولاً أو فعلاً، فهل یمكن للزوجة في مثل هذه الحالة أن  حدده له الشرع عند تأدیبه

  تطلب التطلیق أمام القاضي؟

  :المطلب الأول

  التطلیق للعیوب

لا شك أن العیوب في أحد الزوجین توهن الحیاة الزوجیة، وقد تقضي على الألفة بین 

قاء إبالزوجین، وهي تؤثر لا شك على مقاصد الزواج، والزام الزوج والزوجة كلاهما بضرورة 

، ولأن الزوج هو الذي یملك الزواج قد یكون فیه الإرهاق لهما، فلابد من سبیل إلى الفرقة

  .)1(فالقاضي هو الذي یرفع الغبن عن الزوجة في مثل هذه الأحوالالطلاق، 

موقف  فماهي هذه العیوب التي قد تلجأ الزوجة بسببها لطلب التطلیق أمام القضاء؟ وما

؟ وسنحاول انون الجزائري من التطلیق للعیوب؟ وما موقف القالفقهاء من التطلیق للعیوب

  .ع على التواليالإجابة على هاته الأسئلة في ثلاثة فرو 

  المقصود بالعیوب وأنواعها: الفرع الأول

یاة ـحـال علىؤثر ـــأنها أن تـــیوب التي من شـــطرق للعــــرع التــــذا الفـــحاول في هـــنــس

                                                           
ن، .ت.لإسلام، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، د، أحكام الأسرة في امحمد كمال الدین إمام محمد أحمد سراج، )1(

 .106ص
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وذكر  ،)أولاً (یة، وتدفع الزوجة لطلب التطلیق بسببها وذلك بتبیان ما المقصود بالعیوب ـالزوج

  ).ثانیاً (أنواعها 

  المقصود بالعیوب: أولاً 

  .سنحاول تبیین المقصود بالعیوب لغةً، ثم اصطلاحاً 

عیب، ـــأي نسبه إلى ال: الوَصْمَةُ، ویقال عَیَّبَه: عَیْبُ والعَیْبَةُ ـــیوب جمع عیب، والـــالع :ةً ـــغـــل

  .)1(أي فیه عیب: ویقال شيءٌ معیبٌ ومعیوبٌ . وجعله ذا عیبٍ 

هو نقصان بدني أوعقلي، في أحد الزوجین یجعل الحیاة الزوجیة غیر مثمرة لا  :اصطلاحاً 

  .)2(إستقرار فیها وینفر أحد الزوجین من الآخر

  أنواع العیوب: ثانیاً 

  :یمكن تقسیم العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج إلى

ل ــكــشــیة بــزوجــاة الــحیــالة ــارســمــاع، ومــتــمــتــول دون الإســحــة تــسیــعیوب جن -1

ل ـرجـلا اــهــصاب بـــضها یــــــعـــوب بـــیــــــذه العـــاب، وهـــجـــالي الإنـــالتـــول وبـــدخـــنع الـــادي، فیمتـــع

  .)7(، القرن)6(الرتق: ثلـــصاب بها المرأة مـــعضها تـــ، وب)5(صاءـــ، الخ)4(ةـــنــــــ، الع)3(بـــالجُ : لـــثـــم

                                                           
تحقیق عبد االله  ، لسان العرب،محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرویفعي الإفریقي ابن منظورأبو الفضل جمال الدین  )1(

ط، دار المعارف، مصر، .د، باب العین، 31المجلد الرابع، الجزء  علي الكبیر، محمد أحكم حسب االله، هاشم محمد الشاذلي،

 .3184، ص ن.ت.د
 .113طاهري حسین، المرجع السابق، ص  )2(
 .321استئصال العضو التناسلي للرجل ویسمى مجبوبا، راجع محمد سمارة، المرجع السابق، ص بهویقصد  )3(
، راجع محمد بحیث یكون عضو الرجل صغبرا لا یتأتى معها إتیان النساء ویسمى عنینا، ویقصد به العجز عن الوطأ )4(

 .321سمارة، المرجع السابق، ص
 .321سمارة، المرجع السابق، ص، راجع محمد ویقصد به استئصال الخصیتین )5(
 .321، راجع محمد سمارة، المرجع السابق، صلفرج، ویكون باللحم أو العظمویقصد به انسداد مسلك الذكر في ا )6(
 .322، راجع محمد سمارة، المرجع السابق، صلا تصلح للجماعویقصد به نمو لحمیة في الفرج على شكل قرن ،وبذلك  )7(
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نع ــمـــتاع، ولا تــــــمـــــتــول دون الإســحــة لا تــــیــســنـــر جــیـــة غــسدیــــــــوب جـــــیـــع -2

ها عیوب منفرة ضارة، تضر المصاب بها وغیره، وهذه العلل یشترك فیها الرجل ــول، ولكنــدخــال

  .)2(، البرص)1(الجنون، الجذام: والمرأة مثل

وبما أننا بصدد دراسة موضوع التطلیق، فإننا سنقتصر على دراسة العیوب الخاصة 

  .بالرجال ومدى جواز التفریق بسببها

أنها ثلاثة عشر، وقال الشافعیة : الفقهاء في عدد العیوب، حیث قال المالكیة ولقد إختلف

إنها علتان فقط وحصروهما بالجُب والعنة، وأضاف : أنها سبعة، أما الحنفیة فقالوا: والحنابلة

  .البعض الخصاء أیضاً 

زوج أما إبن القیم فتوسع إلى أكثر مما ذهب إلیه المالكیة، حیث قال أن كل عیب ینفر ال

الآخر ولا یحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، یوجب الخیار، وأن الإقتصار على 

  .عیبین، أو ستة، أو سبعة، أو ثمانیة، دون ما هو أولى منها أو مساوٍ لها فلا وجه له

فالعمى والخرس والطرش، وكونها مقطوعة الیدین أو الرجلین أو أحدهما، أو كون الرجل 

لمنفرات، والسكوت عنه من اقبح التدلیس والغش، والإطلاق إنما ینصرف إلى كذلك من أعظم ا

السلامة، فهو كالمشروط عرفا، وقد قال أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه، لمن 

تزوج امرأة وهو لا یولد له، أخبرها أنك عقیم وخیِّرها، وما ألزم االله ورسوله مغرور قط، ولا 

  .)3(أو غبن بهمغبونا بما غرر به 

  موقف الفقهاء من التطلیق للعیوب: الفرع الثاني

  :ألة جواز التفریق للعیوب من عدمهلقد إختلف الفقهاء في مس

فالظاهریة یرون بأن العیوب لا أثر لها على عقد الزواج، ویستوي في ذلك عیوب الرجل 

                                                           
 .322، ثم یسودُ ثم یتقطعُ ثم یتناثر، راجع محمد سمارة، المرجع السابق، صععلة یحمر بها العضو ثم یتقط بهویقصد  )1(
 .322محمد سمارة، المرجع السابق، ص، راجع ویقصد به بیاض ببقع الجلد یذهب دمویته )2(
 .322، ص محمد سمارة، المرجع السابق )3(
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، لا یجوز فسخه بجذام ولا برص ولا جنون ولا وعیوب المرأة، فإذا ما تم عقد الزواج صحیحاً 

  .عنة ولا خصاء ولا جُب

كان  فإن وجدت الزوجة بزوجها أحد هذه العیوب، فلیس لها الحق في طلب التفریق، سواء

رب أجلاً، بل ــفریق بینهما، ولا أن یضــقد أو بعده، ولیس على القاضي التــادثا قبل العــب حــالعی

  .)1(سك وإن شاء طلقهي امراته إن شاء أم

بینما ذهب شریح وأبو ثور وإبن شهاب الزهري إلى جواز التفریق مطلقاً، وأن كل عیب 

بأحد الزوجین ینفر الآخر منه، ویحول دون المقصود من النكاح، یثبت به حق طلب التفریق 

  .)2(من الرجل والمرأة

و حول العیوب التي ختلاف الفقهاء لم یقتصر فقط حول جواز التفریق بسبب العیوب او 

یثبت بها حق التفریق، إنما اختلفوا كذلك فیمن یثبت له الحق في التفریق، هل یثبت لكلي 

  الزوجین أم للزوجة فقط؟

رأة على ـــمــل والــرجـــــیب الـــعـــتفریق لـــبوا إلى جواز الـــلة ذهــنابــافعیة والحــمالكیة والشــال

ماثل في ــماثل أو غیر مــیب مــود عــسواء وأنه عند وجالسواء، وأن التفریق حق لهما على 

ر، فإن هذا لا یمنع من حق طلب التفریق الثابت لأحد الزوجین؛ لأن كلا منهما یتضرر ــالآخ

نصفه قبل یوب، أما اللجوء إلى الطلاق فیؤدي إلى الإلزام بكل المهر بعد الدخول وبـــبهذه الع

وفي التفریق بسبب العیب یعفى الرجل من نصف المهر قبل الدخول، وبعد الدخول لها . الدخول

مان ــالمسمى بالإتفاق، لكن یرجع الزوج بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة لتدلیسه بكت

لى ختلفوا هؤلاء عن الأحناف في عدم قصر حق التفریق عاوقد . یب، ولا سكنى لها ولا نفقةالع

  . )3(المرأة وحدها

ویرى الإمام أحمد بن حنبل أنه لایمكن لإمرأة المجبوب أن تطلب التفریق إذا قام بها مانع 

                                                           
 .107كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص ، محمد محمد أحمد سراج )1(
 .255ین إمام، المرجع السابق، ص محمد كمال الد )2(
 .493وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  )3(
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یمنع مباشرتها كالرتق، كما یشترط الشافعي في امرأة العنین إذا طلبت التفریق أن لا یقوم بها ما 

  .)1(یمنع من مباشرتها

صاحب المصلحة و بحكم من القاضي، ولأن والفرقة بسبب العیب لا تكون إلا بإدعاء 

الزوجین یختلفان في إدعاء وجود العیب وعدم وجوده، فالقول قول منكر العلم بالعیب مع یمینه 

  .في عدم علمه بالعیب؛ لأنه الأصل

. فإن تبین أن الزوج مجبوب، فرق القاضي بین الزوجین في الحال؛ لأنه لا یرجى شفاؤه

یا� فیمهله القاضي سنة كاملة من وقت الخصومة، حتى ولو إعترف أما إذا كان عنیناً أو خص

بما تدعیه الزوجة، لعله یستطیع الوصول إلیها، فإن وصل إلیها إنتهت الدعوى وإستمرت 

أن امرأة -رضي االله عنه-الزوجیة، وإلا فرق القاضي بینهما، فقد روي عن عمر بن الخطاب

جله حولاً، فلما انقضى الحول ولم یصل إلیها خیَّرها أتته فأخبرته أن زوجها لا یصل إلیها، فأ

  .)2(فاختارت نفسها، ففرق بینهما وجعلها تطلیقة بائنة

وهذه السنة تحتسب قمریة لأنها المعروفة في تقدیر الزمن في عهد الصحابة، ویبدأ 

  .)3(احتساب السنة من وقت الحكم بالتأجیل

إن كانت المرأة ثیباً، فالقول قول الزوج بیمینه؛ لأن الظاهر : رأي الحنفیة والحنابلة وفي

یشهد له، فإن حلف رفضت دعوى الزوجة، وإن رفض خیَّرها القاضي بین البقاء معه وبین 

  .الفرقة، فإن اختارت الفرقة فرق بینهما

م كشفها على امرأة فإن جاءت بعد مضي سنة وطلبت التفریق لعجزه عن الإتصال بها وت

أو إمرأتین، وقالتا أنها بكرا خیَّرها القاضي فإن إختارت التفریق فرق بینهما، وإن قررتا أنها ثیب 

  .كان القول قول الزوج بیمینه

                                                           
 .255، ص 254ص  محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، )1(

، كتاب 4الهمام الحنفي، شرح فتح القدیر، ج كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري المعروف بابن (2) 

  .267، ص 2003، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1الطلاق، باب العنین وغیره، ط 

 .437، ص436بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص )3(
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أنه إذا إدعى الوطء في مدة السنة، صدق الزوج بیمینه، وإن نكل عن : أما المالكیة فقالوا

  .)1(فرق بینهما قبل تمام السنة إن شاءتالیمین، حلفت الزوجة أنه لم یطأ، و 

  :شترط الفقهاء لثبوت حق التفریق بسبب العیب شرطین، همااو 

أن لا یكون طالب التفریق عالما بالعیب وقت العقد أو قبله، لأن العلم به في العقد  -1

 .یسقط الحق في طلب التفریق للعیب؛ لأن قبوله التعاقد رغم علمه بالعیب یعد رضا منه بالعیب

طالب التفریق جاهلا  كان أن لا یرضى بالعیب بعد العقد حال إطلاعه علیه، فإن -2

 .)2(بالعیب، ثم بعد العقد علم به ورضي به، سقط حقه في طلب التفریق

  لكن إذا حدث العیب بعد الزواج، هل یمكن التفریق في هذه الحالة كذلك؟

ان العیب قائما قبل العقد أو بعده ویرى الشافعیة والحنابلة أنه یجوز التفریق للعیب سواء ك

  .لحصول الضرر به، ولأنه لا خلاص للمرأة إلا بطلب التفریق بخلاف الرجل

ستثنى الشافعیة من العیوب طروء العنة بعد الدخول، فإنها لا تجیز طلب الفسخ او 

  .لحصول مقصود النكاح، وإستیفائها حقها منه بمرة واحدة

الرجل أو أصبح عنیناً بعد الزواج، وكان قد دخل بزوجته  بَّ أما الحنفیة فقالوا أنه إذا جُ 

  .ولو مرة واحدة، لا یحق لها طلب الفسخ، لسقوط حقها بالمرة الواحدة قضاء

أما المالكیة فقالوا أنه إذا كان العیب بالزوجة فلا یحق للزوج طلب التفریق، أما إذا كان 

نوناً أو جذاماً أو برصاً، لشدة التأذي بها بالزوج فیحق لها طلب التفریق إذا كان هذا العیب ج

وعدم الصبر علیها، ولیس لها الحق في طلب التفریق للعیوب التناسلیة الأخرى من جُبٍ أو 

  .)3(عنة أو خصاء

                                                           
 .497وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص )1(
 .498، صابقوهبة الزحیلي، المرجع الس )2(
 .499، ص المرجع نفسه )3(
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  الجزائري من التطلیق للعیوب الأسرة موقف قانون: الفرع الثالث

المشرع الجزائري عدة شروط حتى یمكن أن یكون العیب الموجود بالزوج سببا  وضع

  :للتفریق بین الزوجین بناء على طلب الزوجة، تتمثل هذه الشروط في

أن یكون العیب موجودا بالزوج فقط دون الزوجة، لأن العیوب إذا كانت في الزوجة  -1

  .دةفالزوج یملك طلاقها في أي وقت یرید بإرادته المنفر 

أن یكون العیب المتصل بالزوج من العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف المرجو  -2

من الزواج، أي تمنع الدخول والإستمتاع، أو الأمراض الضارة أو المنفرة التي تعكر صفو 

  .الحیاة الزوجیة القائمة على المودة والألفة

ود ـــوجـــعلم بـــته وهي تـــزوجـــعاقد، فإن تـــأن لاتكون عالمة بحال زوجها قبل الت -3

یب، سقط حقها في طلب التطلیق، لأن زواجها منه حینئذ یعتبر بمثابة رضا منها بالعیب ـــعـــال

  .)1(وإسقاطا لحقها في طلب التطلیق

أن یتم إثبات ما تدعیه الزوجة بكافة وسائل الإثبات بالخبرة أو شهادة الشهود، أو  -4

  .الإقرار أو غیرها

فإذا رفعت الزوجة دعوى التطلیق لعیب ما بزوجها على المحكمة طبعا أن تتأكد من وجود 

العیب، وذلك بالإعتماد على أهل الخبرة والعلم، هذا إن لم یكن هناك إقرار من طرف الزوج 

ان هناك أمل ـــیته للعلاج فإن كـــن معرفة مدى قابلـــود العیب لا بد مـــوبعد التأكد من وج

علاج، وجب على المرأة أن تنتظر مدة سنة، یمهل فیها القاضي زوجها من أجل العلاج، فإن ـــلل

  .لم یشفى یقضي القاضي بالتطلیق

ورغم أنه یعاب على المشرع الجزائري أنه لم ینص على منح أجل أو مهلة للزوج من أجل 

لا أنه جرى القضاء في العلاج والشفاء من العیب، خاصة إذا كان العیب قابلا للزوال والشفاء، إ

                                                           
سیة، المرجع للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیا، صور الطلاق قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة بلحاج العربي )1(

 .571، ص570السابق، ص 
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الجزائر على منح مثل هذه المدة للزوج وإنتظار إنتهائها ومدى شفاء الزوج من العیب المثار 

: بسببه دعوى التطلیق من طرف زوجته، وما یؤكد ذلك قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ

ضاء أنه إذا من المقرر في الفقه الإسلامي وكل ماحرى به الق( :حیث جاء فیه 10/11/1984

كان الزوج عاجزاً عن مباشرة زوجته، یُضرَب له أجل سنة كاملة من أجل العلاج، وأن الإجتهاد 

نتهاء هذه المدة، فإن لم إة أثناء المدة بجانب زوجها وبعد القضائي استقر أن تكون الزوج

بادئ یعد تتحسن حالة مرضه حكم لزوجته بالتطلیق، وعلیه فإن القضاء بمایخالف أحكامهذه الم

  .)1(.)خرقاً لقواعد الشریعة الإسلامیة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یحدد العیوب التي یمكن لزوجة المصاب بها أن تطلب 

  . التطلیق على أساسها، وحسنا فعل عندما لم یحددها

أنه لم یتطرق لحالة حدوث العیب بعد الزواج وبعد الدخول بالزوجة، ولم یبین حكم  غیر

  .القانون بالنسبة لهذه الحالة

كذلك ما یعاب على المشرع الجزائري أنه حصر العیوب في تلك العیوب التي تحول دون 

لأخرى التي تحقیق الهدف المرجو من الزواج، قاصداً بذلك العیوب التناسلیة متجاهلا العیوب ا

قد تنفر الزوجة من زوجها حتى ولو لم تؤثر على الهدف من الزواج، خصوصا إذا كانت 

  .تجهلها قبل العقد أو الدخول مثل العرج والعمى وباقي الإعاقات الأخرى

  :المطلب الثاني

  التطلیق للضرر المعتبر شرعاُ 

قد یقوم الزوج بأفعال تؤذي زوجته، فتسبب لها ضرراً كضربه لها، أو إجبارها على القیام 

بما هو محرم شرعاً وقانوناً، فهل تستطیع الزوجة في هذه الحالة أن تطلب التطلیق لأما لحقها 

  من ضرر من زوجها؟ 

ري حول هذه وهذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال تبیان موقف الفقهاء والمشرع الجزائ

                                                           
 .73، ص 1989، 03، المجلة القضائیة، ع 10/11/1984: ، الصادر بتاریخ34784 :، ملف رقمش.أ.ع، غ.م )1(
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  .لضرر والشروط الواجب توفرها فیهوضیح المقصود با، لكن لابد أولاً من تالمسألة

  الضرر والشروط الواجب توافرها فیهتعریف : الفرع الأول

من  الذي یمكن أن یكون سبباً  وتحدید المقصود به الضررعریف لابد في البدایة من ت

من اسباب  ، ثم تحدید الشروط الواجب توافرها في الضرر الذي یكون سبباً )أولاً (أسباب التطلیق 

  ).ثانیاً (التطلیق 

  الضررتعریف : أولاً 

  .سنتعرض أولاً إلى تعریف الضرر لغةً، ثم تعریفه اصطلاحاً 

 :لغةً تعریف الضرر -1

رِ والضُّر، وهو ضد النفع وسوء الحال   .)1(الضرر من الضَّ

 :إصطلاحاً تعریف الضرر -2

یعرف الضرر بأنه الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه، أو 

بمصلحة مشروعة، سواء تعلق ذلك الحق أو المصلحة بسلامة جسده أو ماله أو حریته أو 

  .)2(شرفه أو غیر ذلك

  الشروط الواجب توافرها في الضرر: ثانیاُ 

حتى یكون الضرر سببا یمكن للزوجة أن تؤسس طلبها في التطلیق أمام القضاء، لابد 

  : من توافره على هذه الشروط

                                                           
تحقیق عبد االله  ، لسان العرب،محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرویفعي الإفریقي ابن منظورأبو الفضل جمال الدین  )1(

 .2572المرجع السابق، صباب الضاد، ، 28المجلد الرابع، الجزء  علي الكبیر، محمد أحكم حسب االله، هاشم محمد الشاذلي،
القانون الخاص ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في سرة الجزائري دراسة مقارنةالأ ون، التفریق للضرر في قانفریحاوي كمال )2(

 .14، ص 2001 ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،فرع عقود ومسؤولیة
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 بهذا ویقصد ،فعلا وقع أو حالا یكون أن أي الوقوع، محقق الضرر یكون أن یجب -1

 الدخول بعد فقط یكون لا الضرر تحقق وشرط ،افتراضیا أو احتمالیا الضرر یكون لا أن

 بین یفرق لا الذي المالكي المذهب تأسیساعلى وهذا ،الدخول قبل كذلك یكون بل والبناء،

 .الحالتین في الدعوى فتسمع ،للضرر التفریق طلب في بها المدخول وغیر، بها المدخول

 یلحق أن الشرط هذا ومقضى ،شخصیا یكون أن للتفریق الموجب الضرر في یشترط -2

 أحد أسرة إلى الضرر إلحاق ینصرف ولا، معنویا أو مادیا كان سواء شخصیا بالزوجة الضرر

  .الزوجین بین للتفریق موجبا ضررا یعد لا فهذا ،زوجته بأسرة ضررا الزوج یلحق كأن، الزوجین

 زوجـــــلا رةـــــأس إلى دىــتعــی لا یثــبح، شخصیا یكون أن الضرر في یشترط كان إذا

 الزوجة من على الواقع الضرر یعتبر فلا، الزوج فعل إلى الضرر یسند أن یجب فكذلك، رـــالأخ

غیر أنه حتى یتحقق هذا الشرط لابد من أن یكون . للتفریق موجبا ضررا الآخر الزوج أسرة

 في زوجها مع تسكن التي فالزوجةمسكن الزوجیة مستقل عن منزل أسرة الزوج، فالزوجة التي 

 بأي أو مستقل بتوفیر مسكن عنها رفعه یستطع ولم ،الزوج أسرة من ضرر ولحقها أهله بیت

 الشرعي المسكن توفیر عدم على یؤسس هنا الضرر أن إلا، للضرر علیه فتطلق آخر إجراء

 .المستقل

قة طاع معه دوام العشرة الزوجیة، بحیث تتوتر العلاـــأن یكون الضرر مما لا یست -3

  .)1(الزوجین تحكم الخلاف والشقاق بینـــ، ویسالزوجیة

  موقف الفقهاء من التطلیق للضرر: الفرع الثاني

ارض ــعــضرر بین مـــن للــیــزوجــق بین للــریــفــتــواز الــول جــهاء حــقــفــف الــلــتــد اخــقــل

د، فالشافعیة والحنفیة وأحد قولي الحنبلیة یرون عدم جواز التطلیق للضرر، لأن الزوجة ــؤیــوم

ورفض زوجها تطلیقها، فلیس من حق القاضي أن یحكم بتطلیقها، لأن رفع  إذا ادعت الضرر

نه ــو مــلقاضي نهیه عما تشك، فلها أن تطلب إلى ا)2(الضرر ممكن بغیر وسیلة الطلاق

                                                           
 .25-22فریحاوي كمال، المرجع السابق، ص ص  )1(
 . 333، صمحمد سمارة، المرجع السابق )2(
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، وأن على القاضي أن ینهاه أول مرة، ویأمره بالعدل وحسن العشرة ویعظه، فإن عاد وتعزیره

  .)1(عزره بما یراه رادعا له

بینما ذهب المالكیة وأحد قولي الحنابلة إلى جواز التفریق للضرر، واحتجوا على قولهم 

، حیث یرون أنه یمكن )2(ـ»لا ضرر ولا ضرار«: بالسنة في قول الرسول صلى االله علیه وسلم

للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي حتى یحكم بالتفریق بینهما إذا أصابها ضرر من زوجها، كأن 

أو شتمها وسبها أو هجرها أو إكراهها على فعل محرم، أو یفعل بها ما یوجب یقوم بضربها 

 القصاص لها منه، وكان شریرا یخاف علیها منه إذا اقتصت منه، ولیس من الضروري تكرار

  .)3(الضرر حتى یحكم للمرأة بالطلاق، وإنما یكفي حدوث الضرر ولو مرة واحدة

  الجزائري من التطلیق للضرر الأسرة موقف قانون: الفرع الثالث

رة ــمن قانون الأس 53/10مادة ـــضرر في الـــطلیق للــزائري التــشرع الجــاز المــأج

وهي ’’ كل ضرر معتبر شرعا‘‘ إلیه المالكیة، مستعملا عبارة بري، معتنقا بذلك ما ذهــزائــالج

وضرر أدبي، تاركا بذلك عبارة واسعة المدلول إذ تشمل كل أنواع الضرر من ضرر مادي 

السلطة التقدیریة الواسعة للقاضي لتقدیر الضرر، كما أنه یمكن أن تستغرق هذه العبارة كل 

  .أسباب التطلیق الأخرى

لیق ــطــتـــاضي بالــقــرها حتى یحكم الــوافــرع عدة شروط لابد من تــشـــع المــولقد وض

  :ضرر، تتمثل هذه الشروط فيــلل

مثلا من  الضرر من الزوج، أي یصدر من الزوج شخصیاً، فإن كان صادراً أن یقع  -1

  .عائلته فلا یمكن لها طلب التطلیق للضرر لأن الضرر لم یصدر من الزوج

  .أن یكون الزوج متعمدا الإضرار بزوجته، أي یقوم بالإضرار بها بإرادته الكاملة -2

                                                           
الشرائع الأخرى، ، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة مع الإشارة إلى مقابلها في الدین عبد الحمیدمحمد محي  )1(

 .318، ص 1966ادة، مصر، عالطبعة الثالثة، مطبعة الس
  .432المرجع السابق، ص حافظ أبي عبد االله محمد بن یزید بن ماجة القزویني، السنن،)2(
 .334، ص333ص، المرجع السابق، محمد سمارة )3(
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  . یكون الضرر الذي أصاب الزوجة معتبر شرعاً، دون تحدید نوع معین للضرر أن -3

فإذا ما توافرت هذه الشروط وقامت الزوجة بإثبات الضرر، أمكن للقاضي أن یحكم 

الزوجة عن إثبات الضرر عجزت بالتفریق بین الزوجین، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط، أو إن 

  .رفضت دعواها

مثال لا ــیل الـــیق على سبــلــز التطــجیــرر الذي یــثلة الضــأم وفیما یلي بعض من

قد ــر، بإعتبار أن مفهوم الضرر المعتبر شرعاً یتغیر حسب البیئات الإجتماعیة، ومن عــصــــالح

رراً ثقیلاً عند زوجة ما قد لا یكون كذلك ــإلى آخر، وحتى من زوجة إلى أخرى، فما یكون ض

  :)1(عند زوجة أخرى

تعدي الزوج على الزوجة بالضرب أو السب، بشرط ألا یكون الضرب بغرض  -1

 .التأدیب وفي الحدود الشرعیة لإستعمال هذا الحق

 .الزوجیة والتهرب من الواجبات الزوجیة دون مبرر شرعي مسكنترك  -2

إكراه الزوجة على إرتكاب المحرمات، مثل إكراهها على ممارسة الدعارة ومجالسة  -3

 .ابه ذلكالرجال وماش

إتهام الزوج زوجته تهمة تخدش كرامتها وتمس شرفها، وتطعن في سلوكها  -4

 .لاقها، فإن ذلك یلحق ضرراً كبیراً بها، ویفسد العشرة الزوجیة بینهماـــوأخ

ممارسة الزوج بعض السلوكات الشنیعة الماسة بشرف وسمعة العائلة، كأن یضبط  -5

 .في شقة للقمار مرتكباً فعلاً فاضحاً 

 :حرم شرعاً لقوله تعالىـــر مـــوضع الحرث، وهو أمـــن الزوجة كرها في غیر مإتیا -6
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ومن خلال التمعن فیما سبق من أمثلة عن صور الضرر، یتبین مدى صعوبة إثبات 

                                                           
 .147، ص146الیزید عیسات، المرجع السابق، ص  )1(
 .223سورة البقرة، الآیة  )2(
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 أو سبها المحرمات، إرتكاب على إكراهها أو العدید منها، كوطء الزوجة في غیر محل الحرث،

كالوطء، و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها  وشتمها؛ فیستحیل الإطلاع على بعضها

من المقرر شرعاً أن تطلیق المرأة على زوجها من غیر ( :بقولها 12/01/1987صادر بتاریخ 

أن تأتي بأسباب شرعیة التي تعتمد علیها ومن غیر أن تثبتها بأدلة وحجج تقبل شرعاً یعد خرقاً 

  .للقواعد الشرعیة

أن المطعون ضدها أقامت دعوى بهدف تطلیقها  -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت

بناء على أنه یهینها أو یسيء إلیها دون أن تدعم أقوالها بأي دلیل، فإن قضاة من زوجها 

المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لدیهم ومن جدید القضاء بتطلیقها خرقوا النصوص الفقهیة 

  .)1(.)ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه .وحكموا دون دلیل

أنه لا یعد  15/09/2011: قرار لها صادر بتاریخكما قد قررت المحكمة العلیا في 

  .)2(غیاب الزوج عن جلسة الصلح دلیلا على توفر الضرر المعتبر شرعاً، المبرر للتطلیق

 بعث تستوجب التي هي حقیقتها على الوقوف یصعب مما وأمثالها فهذه الصور  

  .الحكمین

وى الضرب والجرح في دع یشترط أن یتم إثباتالزوجة، فإنه لا  لضرب بالنسبة أما

 بل من الممكن إثباته ،فقطبصدور حكم جزائي نهائي ضد الزوج التطلیق للضرر المعتبر شرعاً 

  بذلك وتحریر محضر الواقعة، حدوث عند الطبي الكشف إجراء بعد الشرعي بتقریر الطبیب

: تاریخالمحكمة العلیا في قرارها الصادر ب بذلك، وهذا ما قضت به من قبل المصالح المختصة

الات التطلیق، ـمن المقرر قانوناً أن الضرر یعتبر حالة من ح( :حیث جاء فیه 15/07/2010

وأن الشهادات الطبیة إذا كانت تثبت تعرض الزوجة للضرب إلا أنها لا تثبت العلاقة السببیة 

كم جزائي نهائي یقضي بإدانته بتهمة بین هذا الضرب والطاعن، والذي لا یثبت إلا بوجود ح

  .الضرب والجرح العمدي

                                                           
 .49، ص1991، 01، المجلة القضائیة، ع 12/01/1987:بتاریخالصادر ، 43864: ش، ملف رقم.أ.ع، غ.م )1(
 .294، ص 2011، 01، المجلة القضائیة، ع 15/09/2011: ، الصادر بتاریخ654972: ، ملف رقمش.أ.ع، غ.م )2(
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حیث أنه یتبین بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه أن المحكمة أسست حكمها على 

الشهادتین الطبیتین المذكورتین فیه، فضلا على أن الطاعن لم ینف واقعة الضرب والجرع التي 

فیه، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن إدعتها المطعون ضدها كما یظهر من الحكم المطعون 

ومتى كان كذلك استوجب  .ملزمة بإثبات الضرب والجرح بحكم جزائي نهائي یدین الطاعن

  .)1(.)رفض الطعن موضوعاً وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

غیر أن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لیس كل ضرر معتبر شرعا هو ضرر معتبر 

ضرر معتبر قانونا هو ضرر معتبر شرعا وإن هذا النقص بطبیعة الحال قانونا، ولیس كل 

  .سیؤدي إلى تعارض الأحكام القضائیة بهذا الخصوص

ومن خلال ما سبق ذكره حول الأسباب المخولة للزوجة طلب التطلیق، والتي ذكرها 

توفرت المشرع الجزائري على سبیل المثال لا الحصر، یتبین أنها تقوم على الضرر، فمتى 

إحدى تلك الحالات جاز للزوجة أن تطلب التطلیق، وذلك باللجوء إلى القضاء متبعة في ذلك 

 .إجراءات معینة، وهذا ما سنتطرق إلیه في الفصل الثاني

                                                           
 .278، ص 2010، 02، المجلة القضائیة، ع 15/07/2010: ، الصادر بتاریخ572240: ش، ملف رقم.أ.ع، غ.م )1(



 

 

    

 :الفصل الثاني

إجراءات التقاضي في دعوى 

 الحكم بالتطليق التطليق وآثار
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أن الطــــــلاق لا یثبــــــت إلا بحكــــــم قضــــــائي، أي أنــــــه ج علــــــى .أ.مــــــن ق 49تــــــنص المــــــادة 

ـــــتم أمـــــا ـــــه،  می ـــــثالقضـــــاء ویصـــــدر القاضـــــي حكمـــــا قضـــــائیا ب ـــــى القضـــــاء  تلجـــــأ الزوجـــــة حی إل

ـــــع دعـــــوى التطلیـــــق هـــــذا علـــــى إحـــــدى الأســـــباب المـــــذكورة  مؤسســـــة طلبهـــــا أمـــــام القضـــــاء وترف

ــــــي المــــــادة  ــــــوع مــــــن التفصــــــیل.أ.مــــــن ق 53ف ــــــي الفصــــــل الأول ج والســــــالف بیانهــــــا بن مــــــع ، ف

نـــــــــص علیهـــــــــا قـــــــــانون  مراعاتهـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك تسلســـــــــل مجموعـــــــــة مـــــــــن الإجـــــــــراءات القانونیـــــــــة

  .)1(الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

دعـــــــوى التطلیـــــــق أمـــــــام  ولـــــــذلك ســـــــنتطرق فـــــــي هـــــــذا الفصـــــــل لإجـــــــراءات التقاضـــــــي فـــــــي

القضــــاء مــــن تــــاریخ رفعهــــا إلــــى غایــــة صــــدور الحكــــم فیهــــا، وذلــــك بالحــــدیث أولاً عــــن شــــروط 

قبـــــــول الـــــــدعوى وقواعـــــــد الإختصـــــــاص القضـــــــائي وســـــــیر دعـــــــوى التطلیـــــــق وإجـــــــراءات الصـــــــلح 

وأثــــر وفــــاة  عــــة الحكــــم القاضــــي بــــالتطلیق وطــــرق الطعــــن فیــــهیوالتحكــــیم كمــــا ســــنتطرق إلــــى طب

ثـــــم ) المبحـــــث الأول( فـــــي ســـــیر الـــــدعوى وبعـــــد صـــــدور الحكـــــم بـــــالتطلیقأحـــــد طرفـــــي الـــــدعوى 

تبیــــــان آثــــــار الحكــــــم بــــــالتطلیق ســــــواء بالنســــــبة إلــــــى المطلقــــــة مــــــن عــــــدة ونفقــــــة وتعــــــویض عــــــن 

وأخیـــــراً النفقـــــة   الضـــــرر اللاحـــــق بهـــــا  أو بالنســـــبة إلـــــى الأبنـــــاء بـــــدءً مـــــن النســـــب ثـــــم الحضـــــانة

  ).المبحث الثاني(

    

                                                           
 المدنیة الإجراءات قانون یتضمن 2008 سنة فبرایر 25 الموافق ه1429عام  صفر 18 في  مؤرّخ 08 – 09رقم  قانون )1(

 .2008أبریل  23بتاریخ ، الصادر 21والإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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  :المبحث الأول

  التقاضي في دعوى التطلیقإجراءات 

وى ـــــا دعــهــعـــها عند رفــراعیــة أن تــلة من الإجراءات یجب على الزوجــاك جمــهن

المطلب (وشروط معینة عند رفع الدعوى  ق، حیث یجب علیها أن تراعي اجراءاتــلیــتطــال

  ).المطلب الثاني(، كما سنتطرق كذلك إلى كیفیة سیر دعوى التطلیق )الأول

  :المطلب الأول

  رفع دعوى التطلیق

 روطـــترام شـــحإ رورةـــض لیق بدءأ منـــوى التطـــیة رفع دعـــتناول كیفـــطلب سنـــذا المـــي هـــوف

الفرع (ها ـــعـــند رفـــائي عـــتصاص القضـــد الإخـــترام قواعـــحإ ، و )الفرع الأول(قبول الدعوى 

  ).الثاني

  شروط قبول الدعوى: الفرع الأول

منه  459على خلاف ما كان ینص علیه قانون الإجراءات المدنیة الملغى في المادة 

، المصلحة والأهلیة، فإن قانون الصفة: بضرورة توفر ثلاثة شروط لقبول الدعوى، هي

منه حصر شروط قبول الدعوى في  13وفي المادة  لمدنیة والإداریة الجزائريالإجراءات ا

  .الصفة والمصلحة: شرطین فقط هما

  الصفة: أولاً 

الصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء، وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصیة في 

المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اللبس الذي كان ، ولقد رفع )1(التقاضي

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى، بخصوص من یجب أن تتوفر  459قائما في نص المادة 

من  ه على وجوب توفر شرط الصفة في كلٍ فیه شرط الصفة، المدعي أم المدعى علیه، بنص

                                                           
 .34، ص 2009 عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر، )1(
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  .المدعي والمدعى علیه على السواء

لى ــیه عــى علــــمدعـــدعي والــمـــوفر في الــوص دعوى التطلیق، فیجب أن تتــوبخص

واء، بأن تكون الزوجة وهي المدعیة زوجة للمدعى علیه بناءً على عقد زواج صحیح شرعاً ــســال

وقانوناً، وعلى الزوجة أن تقدم ما یثبت ذلك، كأن تقدم نسخة من عقد الزواج مستخرجة من 

   .)1(سجلات الحالة المدنیة الموجودة بالبلدیة وإلا فإنه سترفض دعواها

  المصلحة: ثانیاً 

المصلحة بأنها المنفعة أو الفائدة التي تعود للمدعي من الحكم له بما طلبه، وهذا  تعرف

لا یعني الحكم لصالحه فقد یحكم لغیر صالحه ورغم ذلك فالمصلحة متوفرة، لأن مسألة القبول 

  .)2(سابقة على الفصل في موضوع الدعوى

وى من الزوجة ضد وفي دعوى التطلیق نقصد بالمصلحة أن یكون الهدف من إقامة الدع

الزوج هو الحصول على حكم حمایة مصلحة مشروعة، وشرعیة وإقرارها وهو التطلیق، وإلا لن 

  .)3(تقبل الدعوى 

  قواعد الإختصاص القضائي: الفرع الثاني

ج أنه على المحكمة أن تنظر في جمیع القضایا لاسیما .إ.م.إ.من ق 32تنص المادة 

والإجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة، وعلى هذا سنتناول المدنیة والتجاریة والبحریة 

  .الإختصاص القضائي بشقیه النوعي والإقلیمي فیما یخص قضایا التطلیق

  الإختصاص النوعي: أولاً 

 نوع محدد یقصد بالإختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على إختلاف درجاتها في

                                                           
 .330المرجع السابق، ص ، عبد العزیز سعد )1(
مداخلة في إطار شرح قانون الإجراءات المدنیة  تقدیم المستندات،حمیدي محمد أمین، شروط رفع الدعوى وآجالها في  )2(

  .8، ص2009 محكمة عین الدفلى، والإداریة، مجلس قضاء الشلف،
 .329ص ، المرجع السابق، عبد العزیز سعد )3(
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یختص بالنظر في  )2(ج.إ.م.إ.من ق 423/1المادة ، فقسم شؤون الأسرة حسب )1(من الدعاوى

الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة وانحلال الرابطة الزوجیة وتوابعها 

، وباعتبار أن دعوى التطلیق تدخل ضمن الشروط المذكورة في قانون الأسرةحسب المجالات و 

  .ختصاص قسم شؤون الأسرةإ اق دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة، فهي مننط

  الإختصاص الإقلیمي: ثانیاً 

الإختصاص الإقلیمي هو ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها 

ویختلف الإختصاص الإقلیمي لقسم . )3(إستنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي

إما لموطن  )4(ج.إ.م.إ.من ق 426ة شؤون الأسرة باختلاف طبیعة النزاع، فقد حددته الماد

على مكان وجود مسكن  ناء على إختیار الطرفین أو بناءالمدعى علیه أو موطن المدعي، أو ب

الزوجیة، وبالرجوع إلى المادة السالفة الذكر في الفقرة الثالثة منها، نجد أن المحكمة التي یقع 

في دائرة اختصاصها مكان وجود مسكن الزوجیة هي المختصة إقلیمیاً بالنظر في دعوى 

ل الطلاق بالإرادة في المادة السالفة الذكر جاء عاماً لیشم" الطلاق"التطلیق، ذلك أن مصطلح 

                                                           
 .74الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص عبد  )1(
  : الآتیة الدعاوى في الخصوص على الأسرة، شؤون قسم ینظر:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 423/1تنص المادة  )2(

   الحالات وتوابعها حسب الزوجیة الرابطة وانحلال الزوجیة بیت والرجوع إلى والزواج بالخطبة الدعاوى المتعلقة1-

 ..."الأسرة قانون في المذكورة والشروط
 .83السابق، ص عبد الرحمن بربارة، المرجع  )3(
  : إقلیمیا  مختصة  المحكمة  تكون:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 426تنص المادة  )4(

 المدعى علیه، وجود موطن الخطبة بمكان عن العدول موضوع في - 1

  موطن المدعى علیه، وجود الزواج بمكان إثبات موضوع في - 2

حسب  إقامة أحد الزوجبن بالتراضي بمكان الطلاق وفي الزوجي، وجود المسكن الرجوع بمكان أو الطلاق موضوع في3 - 

     . إختیارهما

 ،ةالمحضون بمكان ممارسة الحضان للقاصر سلمةلما والرخص الإداریة الزیارة وحق الحضانة موضوع في -4

  بها، الدائن بموطن الغذائیة النفقة موضوع في -5

 الزوجي، وجود المسكن الزوجیة بمكان بیت متاع موضوع في6- 

 الترخیص،طالب  بالزواج بمكان الترخیص موضوع  في7- 

 علیه، الصداق بمكان موطن المدعى حول المنازعة موضوع  في 8-

 ."الولایة ممارسة الولایة بمكان موضوع  في 9-
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  .المنفردة للزوج والتطلیق والخلع

  :المطلب الثاني

  سیر دعوى التطلیق

بعد التطرق للقواعد العامة في اللجوء إلى القضاء وتبیان شروط قبول الدعوى وقواعد 

الاختصاص القضائي، وباعتبار أن الدعوى تبدأ من تقدیم عریضة افتتاحیة لدى كتابة الضبط 

ضائي، فإننا سنتطرق في هذا المطلب لسیر ـــوتستمر حتى یصدر الحكم القلدى المحكمة 

، وتبیان اجراءات )الفرع الأول(دعوى التطلیق بدءاً من رفعها بتقدیم عریضة افتتاح الدعوى 

كم الصادر في ـــبالتطرق لطبیعة الح ، وانتهاءً )الفرع الثاني (الصلح والتحكیم التي تتخللها 

  ).الفرع الثالث(جواز الطعن فیه  دعوى التطلیق ومدى

  تقدیم عریضة افتتاح دعوى التطلیق: الفرع الأول

زوجة على التطلیق هو وجوب تقدیم ـــحصل الـــى تـــتـــانون حـــطلبه القـــراء یتـــجإأول 

واقع ــودع بأمانة ضبط المحكمة الـــتوبة ومؤرخة وموقعة، تـــطلیق مكـــوى التـــعریضة افتتاح دع

ب نص المادة ـــ، وهذا حس)1(تینـــب أن تكون على نسخـــبدائرة إختصاصها مسكن الزوجیة، ویج

ریضة ما نصت علیه المادة ـــحریر العـــة أن تراعي عند تـــ، وعلى الزوج)2(ج .إ.م.إ.من ق 14

ائیة، ــــضـــهة القـــحدید الجـكلاً كتـــش قبولهادم ـــلة عـــت طائــانات تحــیـــمن ب )3(ج.إ.م.إ.من ق 15

                                                           
 .117المرجع السابق، ص ، عبد العزیز سعد )1(
  بأمانة  ومؤرخة، تودع بعریضة مكتوبة، موقعة المحكمة أمام الدعوى ترفع" :ج على أنه.إ.م.إ.من ق 14المادة تنص  )2(

  ". عدد الأطراف یساوي النسخ من بعدد محامیه، أو وكیله أو قبل المدعي من الضبط
 ،شكلا قبولها عدم طائلة افتتاح الدعوى، تحت عریضة تتضمن أن یجب:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 15تنص المادة  )3(

   : الآتیة البیانات

 الدعوى، أمامها ترفع التي القضائیة الجهة1-

  وموطنه، المدعي ولقب اسم2-

  له، موطن فآخر معلوم، له موطن یكن لم فإن علیه، المدعى وموطن ولقب اسم3-

  الاتفاقي، أو القانوني وصفة ممثله الاجتماعي المعنوي، ومقره الشخص وطبیعة تسمیة إلى الإشارة4-

 الدعوى، علیها تؤسس والوسائل التي والطلبات للوقائع موجزا عرضا5-

= 
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رض ـــه، وعـــنـــیه وموطـــمدعى علـــب الـــقـــق وعنوانها، إسم ولـــلیـــطـــالبة التـــة طـــإسم ولقب الزوج

طلب الزوجة ـــدعوى والتي من أجلها تـــس علیها الـــائل التي تؤســـبات والوســـلوقائع والطلـــز لـــموج

، وىـــوثائق والمستندات المؤیدة للدعارة إلى الـــج، والإش.أ.من ق 53التطلیق أساسها المادة 

جراء إر بـالأمـــة كـــر اللازمـیـخذ التدابـــتـدها أن یـــنـه عـنـكـمـذا ویـــد من هـــأكـــقاضي أن یتـــلى الــوع

  .)1(ج.إ.م.إ.من ق 451ادة ـــمـــب الـــســـوهذا حعاینة، ـــمـو الأرة ـق أو خبـیـقـحــــت

أما إذا كانت الزوجة ناقصة الأهلیة فلابد أن یقدم الطلب باسمها من قبل ولیها وهذا 

، كما یجب أن تبلغ زوجها عن طریق المحضر القضائي )2(ج.إ.م.إ.من ق 437حسب المادة 

تبلغ النیابة العامة عن طریق أمانة ضبط المحكمة الواقع  وأن )3(ج.إ.م.إ.من ق 16طبقاً للمادة 

 صیلاً أبدائرة اختصاصها مسكن الزوجیة، والتي رفعت دعوى التطلیق أمامها، باعتبارها طرفا 

  .)4(ج.إ.م.إ.من ق 438في الدعاوى المرفوعة أمام قسم شؤون الأسرة طبقا للمادة 

                                                           
 

=  

 ".للدعوى المؤیدة المستندات والوثائق إلى الاقتضاء، عند الإشارة 6-
 الأسباب المدعمة تأسیس في المعتمد علیها الوقائع ویكیف القاضي یعاین:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 451تنص المادة  )1(

  .  الأسرة قانون طبقا لأحكام التطلیق لطلب

  . فیها قدم التي الظروف بعین الاعتبار الطلب، آخذا تأسیس مدى في ویفصل

  . للمعاینة أو الانتقال طبیة  بخبرة أو بالتحقیق الأمر لاسیما یراها ملائمة، التي التدابیر كل یتخذ أن للقاضي  یمكن

 ."طبیة   بخبرة إذا تعلق به المأمور الإجراء تسبیب القاضي على یتعین
 مقدمه، أو ولیه قبل من باسمه، یقدم الطلب الأهلیة، ناقص الزوج یكون عندما:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 437تنص المادة  )2(

 ."الحالة حسب
 وألقاب أسماء بیان مع ورودها، تبعا لترتیب خاص سجل في حالا العریضة تقید:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 16تنص المادة  )3(

  . جلسة أول وتاریخ ورقم القضیة الخصوم

  للمدعي ویسلمها الافتتاحیة، العریضة نسخ على أول جلسة وتاریخ القضیة رقم الضبط أمین یسجل

  . للخصوم رسمیا تبلیغها بغرض

 ینص لم ما لأول جلسة، المحدد والتاریخ بالحضور، التكلیف تسلیم الأقل بین تاریخ على یوما (20) عشرین أجل احترام یجب

 . ذلك خلاف على القانون

 ."الخارج في بالحضور مقیما المكلف الشخص كان أشهر، إذا (3) إلى ثلاثة القضائیة الجهات جمیع أمام الأجل هذا یمدد
أن یبلغ رسمیا المدعى علیه والنیابة  على المدعي في دعوى الطلاق، یجب:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 438تنص المادة  )4(

 .أعلاه 436العامة بسخة من العریضة المشار إلیها في المادة 

= 
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  جراءات الصلح والتحكیم إ: الفرع الثاني

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح " :ج على.أ.من ق 49المادة  تنص

  .أشهر إبتداء من تاریخ رفع الدعوى) 3(یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة 

یوقعه مع  یتعین على القاضي تحریر محضر یبین مساعي ونتائج محاولات الصلح،

دة نجد أن الصلح إجراء وجوبي وضروري قبل ، وبإستقراء هذه الما"كاتب الضبط والطرفین

كأول مرحلة للتوفیق بین  هذا الأخیرویقوم به  )1(النطق بالطلاق أو التطلیق من طرف القاضي

  ).أولاً (الزوجین 

الرأي كذلك لدى المحكمة العلیا على أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم بعد  كما إستقر 

محاولة الصلح من طرف القاضي، وإذا اشتد الخصام بین الزوجین وعجزت الزوجة عن إثبات 

ج یشكل .أ.من ق 49الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما، والقضاء دون إحترام المادة 

بر المرحلة الثانیة في محاولات الإصلاح بین الزوجین بعد فشل والتحكیم یعت )2(مخالفة للقانون

  ).ثانیاً (المرحلة الأولى 

  الصلح: أولاً 

یتم الصلح بواسطة القاضي في جلسة سریة، حیث  )3(ج.إ.م.إ.من ق 439حسب المادة 

راد ثم ــفــیقوم بتحدید تاریخ لإجراء الصلح وفي هذا التاریخ یستمع القاضي لكل زوج على ان

حد الزوجین أفراد العائلة والمشاركة في الصلح، إذا طلب ذلك أعاً، على أنه یمكن حضور ــم

                                                           
 

=  

 ."الضبط طریق أمانة عن العامة النیابة  تبلیغ أیضا له ویجوز
نون الخاص، كلیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القابإنهاء الرابطة الزوجیة وآثارها ، طبیعة الأحكامعمر زودة )1(

 .107، ص 2001ئر، ، الجزاالحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
 .73، ص1991، 03المجلة القضائیة، ع ، 25/12/1989الصادر بتاریخ  57812، ملف رقم ش.أ.ع، غ.م )2(
 ."سریة في جلسة ، وتتم وجوبیة الصلح محاولات:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 439تنص المادة  )3(
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  .)1(ج.إ.م.إ.من ق 440طبقا للمادة 

كما یمكن للقاضي أن یمنح أجلا أو مهلة للتفكیر لإجراء محاولة صلح جدیدة، على أن 

من  442ص المادة لا تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة أشهر من تاریخ رفع الدعوى، طبقا لن

  .ج.أ.من ق 49والمادة  )2(ج.إ.م.إ.ق

عُدَّ ذلك امتناعاً  لكن إذا تخلف أحد الزوجین عن حضور جلسات الصلح دون عذر،

ورفضاً ضمنیاً لمحاولات الصلح، فیحرر القاضي محضرا بفشل محاولات الصلح، مشیراً فیه 

  .إلى تخلف الزوج الممتنع دون عذر

وفي جمیع الأحوال یتعین على القاضي إعداد محضر یبین فیه مساعي ونتائج محاولات 

تحریر المحضر من طرف كاتب  الصلح، سواءاً كانت هذه النتائج إجابیة أو سلبیة، وبعد

الضبط الذي یكون قد حضر جلسات محاولات الصلح یوقعه كل من القاضي وأمین الضبط 

  .)3(والزوجین

  التحكیم: ثانیاً 

إذا " :ج على.أ.ق 56مادة ج، نصت ال.أ.من ق 49بالإضافة إلى مانصت علیه المادة 

  .شتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهماإ

القاضي الحكمین، حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة، وعلى هذین  یعین

  ."الحكمین أن یقدما تقریراً عن مهمتهما في أجل شهرین

                                                           
 على زوج كل إلى القاضي یستمع محاولة الصلح، لإجراء المحدد التاریخ في:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 440تنص المادة  )1(

  . معا ثم انفراد

 ."الصلح محاولة في والمشاركة أفراد العائلة أحد حضور الزوجین طلب على بناء ویمكن
 كما جدیدة، صلح محاولة تفكیر لإجراء الزوجین مهلة منح للقاضي یمكن:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 442تنص المادة  )2(

  . لأي طعن قابل غیر أمر المؤقتة بموجب التدابیر من یراه لازما ما اتخاذ له یجوز

 ."الطلاق دعوى رفع تاریخ من أشهر (3) ثلاثة محاولات الصلح تتجاوز ألا یجب الحالات، جمیع في
ار هومة للطباعة ، دحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، شرح أجدیدقانون الأسرة الجزائري في ثوبه ال، عبد العزیز سعد )3(

 .120، ص 2007، ، الجزائروالنشر والتوزیع
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فإذا ما فشل القاضي في التوفیق بین الزوجین والإصلاح بینهما، یلجأ إلى المرحلة الثانیة 

لقاضي في الإصلاح قد لا یفشل جراءات التحكیم ویقوم ببعث حكمین، فإن فشل اإوهي اتباع 

  .)1(الحكمان في ذلك

الصادر بتاریخ  57812وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم 

أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي وإذا ( :25/12/1989

الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق  اشتد الخصام بین الزوجین وعجزت الزوجة عن اثبات

  .)2().ج یشكل مخالفة للقانون.أ.من ق 49بینهما، والقضاء دون إحترام المادة 

الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر، یقوم  ج، إذا إشتد.أ.من ق 56وحسب المادة 

القاضي بتعیین حكمین، حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة، ویكون الهدف من 

  .رجاع الأمور إلى نصابها، حفاظاً على الأسرة بكاملهاإ بعثهما الإصلاح بین الزوجین و 

ري لم یتضمن الإجراءات والجدیر بالذكر أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائ

المتعلقة ببعث الحكمین وعملهما والشروط الواجب توفرها فیهما وكذا حجیة المحضر الذي 

  .یعدانه

ج وباستقراء هذه المادة .أ.من ق 56ج أحالتنا إلى المادة .إ.م.إ.من ق 449فالمادة 

على قاعدة نجدها لا تتضمن الجانب الإجرائي في تعیین الحكمین وعملهما، ولم تنص سوى 

  .واحدة وهي وجوب أن یكون الحكمان من أهل الزوجین

ولأن التحكیم یجد مصدره في الشریعة الإسلامیة، فلابد إذاً من اللجوء إلیها عند تعیین 

  :القاضي الحكمین، مع مراعاة الشروط الواجب توفرها في الحكمین، والتي تتمثل في
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 .156المرجع السابق، ص الیزید عیسات،  )1(
 .73، ص1991، 03، المجلة القضائیة، ع 25/12/1989الصادر بتاریخ  57812، ملف رقم ش.أ.ع، غ.م )2(
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ن ـــواطـــبب ماـــهـــلمـــبر، لعـــأك الإصلاح احتمال كان ما،ـــلهـــأه من اناـــك إن لأنهما ؛)1(﴾�

 .مصلحتهما على وحرصهما علیهما، شفقتهما ووفور ور،ـــالأم

 إلى تحتاج مهمتهما لأن عاقلین؛ بالغین، مسلمین، یكونا أن الحكمین في یشترط -2

 .الزوجین أسرار إفشاء وعدم والأمانة، االله، تقوى وكذلك النظر، الرأي وإعمال

عملهما  لأن ذكرین؛ الحكمان یكون أن قول في والشافعیة والحنابلة المالكیة اشترط -3

 .والنظر الرأي إلى یفتقر

الشرعیة  بالأحكام عالمین فقیهین، یكونا أن الحكمین في والحنابلة المالكیة اشترط -4

  .)2(الزوجین وضرر بالنشوز المتعلقة

ج أن القاضي لا یعین .أ.من ق 56كذلك عند التمعن في نص المادة  وما یلاحظ

الحكمین لمجرد رفع الطلب الأول، بل أن الزوجة یجب أن تثبت في المرة الأولى ما وقع علیها 

من ضرر بكل وسائل الإثبات، وإلا رفضت دعواها وأنذر القاضي زوجها عن أفعاله وأقواله 

ها یعد دلیلاً وقرینةً على شدة الشقاق بین دعواوتكرار  الضارة، لكن عودة الزوجة من جدید

الزوجین، وبالتالي یجب على القاضي في هذه الحالة أن یعین حكمین للتوفیق والإصلاح 

 .)3(بینهما

صلاح وعلى الحكمین أن یقدما تقریرهما في أجل شهرین من تعیینهما سواء نجحا في الإ

  .في هذا التقریر یفصل القاضي في الدعوىعلى ماجاء  بینهما أم لم ینجحا، وبناءً 

  دعوى التطلیق ومدى جواز الطعن فیه طبیعة الحكم الصادر في: الفرع الثالث

لأن كل دعوى ترفع أمام القضاء لابد أن یصدر في شأنها حكم قضائي أو قرار، ولأن 

دعوى التطلیق كغیرها من الدعاوى، لابد أن یصدر القاضي حكمه فیها استناداً إلى ما قدم إلیه 

من مستندات وإثباتات تؤكد أو تنفي ما تتدعیه الزوجة في دعواها، فما طبیعة الحكم الصادر 

                                                           
 .35الآیة سورة النساء،  )1(
عدنان علي النجار، التفریق القضائي بین الزوجین دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني، مذكرة تخرج  )2(

 .169-168ص ص . 2004 غزة، للحصول على شهادة الماجستیر في القضاء الشرعي كلیة الشریعة، الجامعة الإسلامیة،
 .158، المرجع السابق، ص الیزید عیسات )3(



 إجراءات التقاضي في دعوى التطليق وآثار الحكم بالتطليق : الفصل الثاني

 

 
65 

  تطلیق؟ وما هي طرق الطعن فیه؟في دعوى ال

  طبیعة الحكم الصادر في دعوى التطلیق : أولاً 

  :تنقسم الأحكام القضائیة إلى ثلاثة أنواع

 .)1(هي الأحكام التي تتضمن إلزام المدعي بأداء معین قابل للتنفیذ الجبري: أحكام إلزام

القانوني بالنظر إلى وهي التي تؤكد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز : أحكام تقریریة

  .الحق من حیث وجوده في عالم القانون، بصرف النظر عن مضمونه

وهي تلك الأحكام تتضمن إنشاء أو تعدیل أو إنهاء حق أو مركز : أحكام منشئة

 .)2(قانوني

  فضمن أي صنف یمكن أن ندرج الحكم الصادر في دعوى التطلیق؟ 

تطلیق، لابد من التطرق أولا لطبیعة قبل البحث في طبیعة الحكم الصادر في دعوى ال

  .أحكام الطلاق بصفة عامة

حكم الطلاق من حیث طبیعته هو حكم كاشف و منشئ في نفس الوقت، ذلك أن حكم 

 .)3(الطلاق له طبیعة خاصة وآثار قانونیة تمیزه عن غیره من الأحكام

ح كل من فیكون له طابع إنشائي، بحیث ینشئ مراكز قانونیة جدیدة للزوجین، فیصب

  .)4(الزوجین أجنبیاً عن الآخر، فوضع كل منهما هو زوج مطلق

ج نجد أن حكم الطلاق هو حكم كاشف، كونه یؤكد رغبة .أ.من ق 49بتفسیر المادة و 

                                                           
شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة، منشورات ثالة،  ، محاضرات في مادة الأحوال الشخصیة لطلبة تحضیرعبد الفتاح تقیة )1(

  .197، ص 2007، الجزائر
  .198المرجع نفسه، ص  )2(
 .198المرجع نفسه، ص  )3(
 .121الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  )4(
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، فالقاضي عندما ینطق بحكم الطلاق )1(الزوج في فك الرابطة الزوجیة ویكشف عن نفس النیة

، وهذا في )2(تلفظ بالطلاق قبل اللجوء إلى القضاء فهو یكشف عن إرادة الزوج، الذي یكون قد

  .حالة الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج

أما بالنسبة لحكم التطلیق فهو حكم یرتب مركز قانوني جدید بالنسبة للزوجین، یتمثل في 

، بحیث لا تعتبر الزوجة مطلقة، ولا تنحل الرابطة )3(مركز المطلق، وبالتالي فهو حكم منشئ

  .الزوجیة إلا عند صدور الحكم القضائي القاضي بالتطلیق

وأثر وفاة أحد الزوجین  مدى جواز الطعن في الحكم الصادر في دعوى التطلیق: ثانیاً 

  فیها

مسائل الطلاق ومنها أحكام التطلیق، مثلها مثل غیرها  الأصل أن الأحكام الصادرة في

لعادیة من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، تقبل الطعن فیها بجمیع طرق الطعن ا

، فإلى أي مدى یمكن أن ینطبق ذلك على الحكم الصادر في دعوى وغیر العادیة كقاعدة عامة

لطلاق وبصفة خاصة التطلیق هي إستثناء من التطلیق؟ أم أن الأحكام الصادرة في مسائل ا

القاعدة العامة؟ وماهو مصیر دعوى التطلیق عند وفاة أحد طرفیها؟ وما أثر ذلك على الفرقة 

  بین الزوجین وما یترتب عنها؟

  :الطعن في أحكام التطلیق  -1

الأحكام بالطلاق : "قبل تعدیلها على ج والتي كانت تنص.أ.من ق 57نص المادة أثار 

بین الأحكام والإجتهادات  كبیراً  ، خلافاً وتناقضاً "غیر قابلة للإستئناف فیما عدا جوانبها المادیة

القضائیة، حول مدى قابلیة أحكام التطلیق والخلع لإستئنافها، نظراً للبس الذي وقع فیه رجال 

إن كان یقصد بها أحكام الطلاق دون أحكام " الطلاقالأحكام ب"القانون حول ما المقصود بعبارة 

  .التطلیق والخلع أو أنها تشملهم جمیعاً 

                                                           
 .122ص  الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، )1(
 .198، ص ، المرجع السابقعبد الفتاح تقیة )2(
 .119عمر زودة، المرجع السابق، ص  )3(
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  :يلكن بعد تعدیلها أصبحت تنص على مایل

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطلیق والخلع غیر قابلة للإستئناف، فیما "

  .عدا جوابها المادیة

  ."تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للإستئناف

ستئناف أحكام التطلیق إلا في الجوانب المادیة إوبإستقراء هذه المادة نجد أنه لا یمكن 

  .دون ما یتعلق بالموضوع، غیر أنه یمكن الطعن فیها بالنقض أمام المحكمة العلیا

ة، ثم الطعن فیها بالطرق غیر الطعن في أحكام التطلیق بالطرق العادیوعلیه سنتناول 

  .العادیة

  :طرق الطعن العادیة  - أ

  :طرق الطعن العادیة هي الإستئناف والمعارضة

 هي طریق طعن عادي محله حكم قضائي غیابي صادر عن المحكمة  :المعارضة

 .)1(ویهدف إلى إعادة طرح موضوع الدعوى محل الحكم المطعون فیه أمام الجهة التي أصدرته

للزوج أن یطعن في الحكم الصادر في دعوى التطلیق إذا صدر غیابیاً في حقه  فیمكن

للدعوى، غیر أنه وطبقاً للمادة  الجوانب المادیةفي ، ارضة أمام نفس الجهة التي أصدرتهبالمع

یجب علیه مراعاة أجل المعارضة، فعلیه أن یطعن بالمعارضة في  )2(ج.إ.م.إ.من ق 329

 .)3(الحكم الغیابي تبلیغالغیابي خلال أجل شهر من تاریخ  الحكم

 وهو طریق عادي للطعن في الأحكام الصادرة ابتدائیاً عن محاكم الدرجة  :الإستئناف

                                                           
 والنشر والتوزیع، اعةالطبعة الأولى، دار الهدى للطب شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، الوسیط فينبیل صقر )1(

 .327، ص 2008الجزائر، 
 التبلیغ تاریخ من ابتداء (1) واحد أجل شهر في رفعت إذا إلا المعارضة لاتقبل:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 329تنص المادة (2) 

 ."الغیابي القرار أو الرسمي للحكم

 .330نبیل صقر، المرجع السابق، ص  )3(
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فیما  ج نجد أن أحكام التطلیق غیر قابلة للإستئناف.أ.من ق 57الأولى، وبالرجوع إلى المادة 

عدا جوانبها المادیة، لكن السؤال المطروح هل الحكم برفض دعوى التطلیق أیضاً غیر قابل 

  للإستئناف؟

  :تجاهینإفي هذا المجال انقسم القضاء إلى 

ابل ـــدائي قـــتأسیس، حكم إبتـــوى التطلیق لعدم الـــض دعـــكم برفـــإتجاه یرى بأن الح

اضي ـــتقـــبدأ الـــضع لمـــادي یخـــكم عـــه حـــیق، وأنـــطلـــماً بالتـــونه لم یصدر حكـــللإستئناف لك

: بتاریخ 216850ملف رقم (ا ـــلیـــكمة العـــارت علیه المحـــین، وهذا ما ســـتـــلى درجـــع

16/02/1999 ()1(.  

ثانٍ یرى أن دعاوى الطلاق والتطلیق والخلع یجب أن یكون التقاضي فیها على  وإتجاه

درجة واحدة، حیث یصدر الحكم نهائیا غیر قابلا للإستئناف، لكنه یقبل الطعن بالنقض أمام 

  .المحكمة العلیا

وعلیه إذا وقع الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر في دعوى التطلیق أو الطلاق أو 

ءا إنتهت هذه الدعوى إلى نتیجة إیجابیة أو سلبیة، فإنه یجب أن ینتهي الإستئناف الخلع، سوا

 .)2(إلى عدم القبول

هذا فیما یخص الشق الموضوعي للدعوى، أما إذا تعلق الأمر بإستئناف الحكم بالتطلیق 

عامة ــواعد الــللق اً ــقــلس القضاء، وفــام مجــفي جوانبه المادیة فقط، فإنه یمكن ذلك أم

خلال أجل  )3(ج.إ.م.إ.من ق 336اف، حیث یجب أن یرفع الإستئناف طبقا للمادة ــنــئــللإست

شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم للشخص ذاته، أما إذا تم التبیلغ في الموطن الحقیقي أو 

                                                           
 .100، ص2001خ، .، المجلة القضائیة، ع16/02/1999الصادر بتاریخ  216850ش، ملف رقم .أ.ع، غ.م(1) 

 .134عمر زودة، المرجع السابق، ص  )2(
 الرسمي التبلیغ تاریخ من ابتداء (1) بشهر واحد بالاستئناف الطعن أجل یحدد:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 336تنص المادة  )3(

  .ذاته إلى الشخص للحكم

  .  تارلمخا أو الحقیقي موطنه في الرسمي إذا تم التبلیغ (2) شهرین إلى الاستئناف أجل ویمدد

 ."المعارضة أجل انقضاء إلا بعد الغیابیة الأحكام في الاستئناف أجل یسري لا
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  .)1(المختار، فیمدد الأجل إلى شهرین

 : طرق الطعن غیر العادیة  -  ب

إعتراض الغیر الخارج طرق الطعن غیر العادیة هي الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، 

  .وإلتماس إعادة النظرعن الخصومة 

 الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا:  

 )2(ج.إ.م.إ.من ق 358الطعن بالنقض طریق غیر عادي للطعن، ولقد حددت المادة 

                                                           
 .340نبیل صقر، المرجع السابق، ص  )1(
  : الآتیة الأوجه من أكثر أو وجه واحد على إلا بالنقض الطعن یبنى لا:" ج على أنه.إ.م.إ.من ق 358المادة  تنص )2(

 ، الإجراءات في جوهریة قاعدة مخالفة 1 -

 ، للإجراءات الجوهریة الأشكال إغفال 2 - 

 الاختصاص،  عدم 3 - 

 ، السلطة تجاوز 4 - 

 الداخلي، القانون مخالفة 5 - 

 ، بقانون الأسرة المتعلق الأجنبي القانون مخالفة 6 - 

 ، الدولیة الاتفاقیات مخالفة 7 -

 ، القانوني الأساس انعدام 8 - 

  ، التسبیب انعدام 9 - 

 ، التسبیب قصور 10 -

 ، المنطوق مع التسبیب تناقض 11 - 

 القرار، أو الحكم في لوثیقة معتمدة والدقیق الواضح المضمون تحریف 12 - 

 وفي جدوى، أثیرت بدون قد فیه المقضي الشيء حجیة تكون آخر درجة، عندما في  صادرة قرارات أو أحكام تناقض 13 -

 أو الحكم بتأكید یفصل هذا التناقض، تأكد ، وإذا التاریخ حیث من قرار أو حكم ضد آخر بالنقض الطعن یوجه الحالة هذه

  ، الأول القرار

 موضوع أحد الأحكام كان ولو مقبولا، بالنقض الطعن یكون الحالة في هذه . العادي للطعن قابلة غیر أحكام تناقض 14 -

 في المادة  علیه المنصوص فوات الأجل بعد حتى بالنقض الطعن یرفع الحالة هذه وفي .بالرفض  انتهى سابق بالنقض طعن

  معا، الحكمین الحكمین أو أحد بإلغاء العلیاالمحكمة  التناقض، تقضي تأكد  وإذا الحكمین ضد أعلاه، ویجب توجیهه 354

  القرار، أو منطوق الحكم ضمن متناقضة مقتضیات وجود 15 -  

 طلب، بأكثر مما أو یطلب  لم الحكم بما 16 -

 ، الأصلیة الطلبات أحد في الفصل عن السهو 17 - 

= 



 إجراءات التقاضي في دعوى التطليق وآثار الحكم بالتطليق : الفصل الثاني

 

 
70 

بالنقض في الحكم الصادر في دعوى التطلیق الأسباب التي یمكن للزوج أو الزوجة الطعن 

على أساسها، والملاحظ أنه لم یتم ذكر الحكم الصادر في دعوى التطلیق كسبب منفرد للطعن 

بالنقض فیه، وفي هاته الحالة یمكن تأسیسه بناءً على ما یتناسب وطبیعة الحكم من الأسباب 

قض هو شهرین من تاریخ تبلیغ الحكم المذكورة في المادة السالفة الذكر، ومیعاد الطعن بالن

  .شهر إذا تم في الموطن المختار أو الحقیقيأثلاثة  ىالقضائي إذا تم شخصیاً، ویمدد إل

والطعن بالنقض قد یكون في القرار الصادر عن مجلس القضاء عند إستئناف الحكم 

كم الصادر في الصادر في دعوى التطلیق في جوانبه المادیة، كما یمكن الطعن بالنقض في الح

  .دعوى التطلیق سواء في جوانبه المادیة أو الموضوعیة

غیر أن الطعن بالنقض في الحكم القضائي القاضي بالتطلیق قد یثیر عدة إشكالات في 

  .الواقع، خصوصاً من ناحیة المواعید

فمثلاً تعتبر العدة من آثار الحكم بالتطلیق، وأن أجل العدة یبدأ من تاریخ صدور الحكم 

التطلیق، فقد تنتهي العدة دون أن یتم تبلیغ الزوج بالحكم بالتطلیق، أو قد یتم تبلیغه لكن بعد ب

إنتهاء العدة، أو بعد إعادة زوجته الزواج ثانیةً، وهنا یحدث اللبس، فقد یطعن بالنقض في 

نقضاء كن قد یكون ذلك بعد إالحكم بالتطلیق خلال المیعاد القانوني لذلك بعد تبلیغه بالحكم، ل

  ؟ثانیةً، فما أثر ذلك على زواجها ، وتكون زوجته قد أعادت الزواجالعدة

ار ــكال یثـــــیق، لا إشــلــطــكم بالتــــض في الحـــن بالنقــــمة العلیا الطعــكــحــضت المــإذا رف

الناشئ عن نا، ویستمر زواجها الثاني بصفة عادیة، لأن حكم التطلیق أنهى المركز القانوني ــه

  .عقد الزواج الأول

أما إذا قبلت المحكمة العلیا الطعن بالنقض، وقامت بنقض الحكم بالتطلیق، ویترتب على 

ذلك إعادة الطرفین إلى الحالة التي كانا علیها قبل صدور الحكم بالتطلیق محل الطعن 

                                                           
 

 =  

 ."الأهلیة ناقصي عن یدافع لم إذا 18 -
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إن أثمر هذا الزواج ، غیر أن الإشكال یظهر )1(بالنقض، وعلیه فإن زواجها الثاني یعتبر باطلاً 

  الثاني بإنجاب الأولاد، فما هو الحل في هذه الحالة، كون هذا الزواج یعتبر باطلاً؟ 

 إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  

یهدف إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو 

، والإعتراض )2(ج.إ.م.إ.من ق 380الذي فصل في أصل النزاع طبقاً للمادة  الأمر الإستعجالي

یباشره من لم یكن خصماً في الدعوى إنما له مصلحة في إعادة النظر في القضیة أمام نفس 

  .)3(الجهة القضائیة التي أصدرته

إنه من وبإعتبار أن آثار الحكم القاضي بالتطلیق لا تشمل سوى الزوجین ولا تمتد للغیر، ف

  .غیر المتصور أن یعترض الغیر الخارج عن الخصومة على الحكم القاضي بالتطلیق

 إلتماس إعادة النظر  

هو ثالث طریق في طرق الطعن غیر العادیة یمارسه الخصم أمام نفس الجهة القضائیة 

 التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الإستعجالي المطعون فیه الحائز لقوة الشيء المقضي

فیه، وبإعتبار أن الحكم الصادر في دعوى التطلیق غیر قابل للإستئناف فیما یتعلق بجوانبه 

الموضوعیة فقط، فیمكن لأحد الخصمین أن یلتمس إعادة النظر فیه شرط أن تستغرق طرق 

  .)4(الطعن العادیة

  :ج لا یقدم الإلتماس بإعادة النظر إلا لسببین هما.إ.م.إ.من ق 392وطبقا للمادة 

إذا بني الحكم على شهادة شهود أو وثائق ومستندات تم الإعتراف بتزویرها أو ثبت  -1

                                                           
 .153- 151ص عمر زودة، المرجع السابق، ص  )1(
 أو الحكم إلغاء أو مراجعة إلى عن الخصومة، الخارج الغیر اعتراض یهدف :"ج على أنه.إ.م.إ.ق من 380تنص المادة  )2(

   . النزاع  أصل في الذي فصل الأمر الاستعجالي أو القرار

 ."الوقائع والقانون حیث من جدید من القضیة في یفصل

 .283السابق، ص عبد الرحمن بربارة، المرجع  )3(
 .290، ص المرجع نفسه )4(
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  .ذلك قضائیاً بعد حیازة الحكم لقوة الشيء المقضي فیه

إذا إكتشفت بعد صدور الحكم وحیازته قوة الشيء المقضي فیه، أوراق حاسمة في  -2

  .الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم

بإعادة النظر خلال أجل شهرین من تاریخ ثبوت تزویر  ویسري أجل تقدیم الإلتماس

من  293شهادة الشهود أو تزویر المستندات أو إكتشاف الأوراق المحتجزة طبقاً للمادة 

  .ج.إ.م.إ.ق

  :في دعوى التطلیق وفاة أحد الزوجینأثر  -2

ج على أن وفاة أحد الخصوم في الدعوى یؤدي إلى .إ.م.إ.من ق 210تنص المادة 

خصومة ووقف السیر فیها، فهل الأمر ذاته ینطبق على دعوى التطلیق في حال وفاة إنقطاع ال

  أحد أطرافها؟

للإجابة على هذا السؤال لابد أولا من التمییز بین المراحل التي تكون علیها الدعوى، أي 

  .التمییز بین ما إذا كان صدر الحكم بالتطلیق أم لا

 :قبل صدور الحكم بالتطلیق  - أ

الهدف من رفع الزوجة دعوى التطلیق هو الحصول على حكم قضائي یقضي بإنهاء 

الرابطة الزوجیة بینهما، فإذا حدث وأن توفي الزوج قبل الفصل في الدعوى أوقبل صدور الحكم 

في الدعوى، فإن الفرقة في هذه الحالة قد تحققت بالوفاة، ولا داعي للحصول على الحكم 

  .ق، فتنقطع الخصومة ویوقف السیر فیهاالقضائي القاضي بالتطلی

وهنا نشیر إلى أن الزوجة في هذه الحالة تعتبر أرملة تعتد عدة الوفاة، كما أنه ترث 

  .ونفس الشيء بالنسبة للزوج في حال ما إذا توفت الزوجة، أي أنه یرثها. زوجها المتوفى

 :بعد صدور الحكم بالتطلیق  -  ب

  .كان الطلاق بائناً أو رجعیاً إذا : في هذه الحالة نمیز بین حالتین
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فإذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالتفریق للغیبة أو الهجر أو الحبس، وتوفي زوجها وهي 

  .في العدة، تتم عدة الطلاق البائن، ولا توارث بینهما عند وفاة أحدهما

دة أما إذا طلقت طلاقا رجعیا كالتفریق لعدم الإنفاق ثم توفي زوجها وهي في العدة، فإن ع

الطلاق الرجعي تنهدم فتعتد عدة الوفاة لأنها في حكم الزوجة، كذلك أما إذا توفیت الزوجة فإن 

  .)1(زوجها یرثها أیضاً 

ولا إشكال یطرأ في حال وفاة الزوج أو الزوجة بعد إنتهاء العدة، سواء كان نوع الفرقة 

إنتهاء العدة في الطلاق عند أو  طلاقاً بائناً أو طلاقاً رجعیاً، ذلك أنه سواء في الطلاق البائن

الرجعي تصبح الزوجة في حكم المطلقة ولا مجال لزوجها أن یرجعها إلا بعقد جدید كما في 

    .الطلاق البائن

                                                           
 .191، ص190عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص(1) 
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  :المبحث الثاني

  ثار الحكم بالتطلیقآ

بالنسبة  ، یرتب آثارا قانونیة معینة، سواءتطلیق كغیره من الأحكام القضائیةالحكم بال

  ).المطلب الثاني(بالنسبة للأبناء  ، أو)المطلب الأول(للمطلقة 

  :المطلب الأول

  آثار الحكم بالتطلیق بالنسبة للزوجة المطلقة

  :تطلیق بالنسبة للزوجة المطلقة فيتتمثل آثار الحكم بال

متاع البیت  سترجاعإ، )الفرع الثالث(، التعویض )الفرع الثاني(النفقة  ،)الفرع الأول(العدة 

  ).الفرع الرابع(

  العدة: الفرع الأول

وجبه الشرع والقانون على الزوجة التي إنحل عقد أالأجل الذي تعرف العدة على أنها 

ار ــضاء ما بقي من آثــقــها، لإنــاة زوجــوفــزواجها بالطلاق، الفسخ، التطلیق، الخلع، أو ب

 .)1(انتهاء الأجل المحدد شرعاً وقانوناً زواج، وأن تتربص ولا تتزوج إلا بعد ــال

وعدة المطلقة بالنسبة للمدخول بها هي ثلاثة قروء، أي ثلاث حیضات أو ثلاثة طهور 

ِ�ِ��� ﴿: ، مصداقاً لقوله تعالى)2(من ثلاث حیضات
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تعتد المطلقة " :ج التي نصت على أنه.أ.من ق 58، وهذا ما ورد في المادة )3(﴾�َ�ِ��ٌ� 

                                                           
 .289، ص 285، ص الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، الزواج و عبد العزیز سعد )1(
 .286المرجع نفسه، ص  )2(
  .228سورة البقرة، الآیة  )3(
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 التصریح تاریخ من أشهر بثلاثة المدخول بها غیر الحامل بثلاثة قروء، والیائس من المحیض

  ".بالطلاق

علیها العدة مطلقاً، إذا لم تكن هناك أما إذا كانت المطلقة غیر مدخول بها، فإنه لا تجب 

  .)1(خلوة صحیحة إثر عقد صحیح

� ﴿ :وتكتمل عدة الحامل بوضع حملها، مصداقاً لقوله عزوجل
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أشهر من  10، وأقصى مدة الحمل هي )2(﴾��

  .)3(ج.أ.من ق 60التطلیق، وهذا طبقا للمادة ب الحكم تاریخ

هي التي لا تحیض لكبر في سنها أو لمرض یمنعها من ض ـــأما الیائسة من الحی

ج بثلاثة أشهر من تاریخ الحكم بالتطلیق، وهذا .أ.من ق 58/2الحیض، فتعتد حسب المادة 

� ﴿ :تطبیقا لقوله سبحانه وتعالى
�

  ـِٔ�وَٱ�
ُ
�
َ
�ٰ
َ
�
َ
� ���ُ

ُ
� ��ِ�

َ
� �ۡ�ُۡ�

َ
ۡ� إنِِ ٱرۡ�

ُ
�ِ�

ٓ
��َِ

ّ
� ��ِ �ِ��ِ�َ

ۡ
�َ�ِۡ�َ� ِ�َ� ٱ�

 
َ
� أ

�
ُ�ٖ� وَٱ�

ۡ
ۡ��ِ  ـِٔ��

َ
ُۥ ِ�ۡ� أ �� ��َ

ۡ َ
� َ

�
ۚ وََ�� َ���ِ� ٱ�

���ُ
َ
�
ۡ َ
� �َ�ۡ

َ
ن �َ�

َ
ُ��� أ

ُ
��َ

َ
َ�لِ أ

ۡ
�

َ ۡ
ُٰ� ٱ�

َ
وْ�

ُ
َ�ۚ وَأ

ۡ
�ِ

َ
� �ۡ

َ
هۦِ �

 � ٗ�ُۡ��﴾)4(. 

  النفقة: الفرع الثاني

العدة وحدها أثر للحكم بالتطلیق، وإنما كذلك للمطلقة الحق في النفقة علیها أثناء  لیست

، حیث یقع على عاتق الزوج أن ینفق علیها طیلة هذه "بنفقة العدة"فترة العدة، وهي ما یعرف 

  .المدة، والقاضي هو الذي یحدد مبلغ النفقة

طیلة مدة العدة، وهذا مانصت  وتستحق المطلقة هذه النفقة طالما لم تترك مقر الزوجیة

                                                           
 .289ري، المرجع السابق، ص والطلاق في قانون الأسرة الجزائ ، الزواجعبد العزیز سعد )1(
   .04، الآیة سورة الطلاق )2(

 الطلاق تاریخ أشهر من) 10(عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة " :ج على أنه.أ.من ق 60تنص المادة (3) 

 ".الوفاة أو

 .04، الآیة سورة الطلاق )4(
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من حبس من أجل غیره وجبت نفقته "تماشیاً مع القاعدة الشرعیة  )1(ج.أ.من ق 61علیه المادة 

  ".علیه

وتجب نفقة العدة لكل امرأة فارقها زوجها بغیر وفاة، بسبب من عنده كالطلاق، وكل امرأة 

السبب مشروعا، كأن تختار نفسها كان سبب افتراقها عن زوجها من جهتها بشرط أن یكون هذا 

 .)2(ج.أ.من ق 53بعد البلوغ، وكل امرأة طلقها القاضي على زوجها بموجب المادة 

  .والجدیر بالذكر أن المطلقة غیر المدخول بها لا نفقة لها بإعتبار أنها لا تعتد

ن مأكل أما المطلقة طلاقا رجعیا، فلها الحق في النفقة طیلة مدة العدة، بكل مشتملاتها م

  .ومشرب وسكنى وعلاج وكسوة، ولقد إتجهت أحكام القضاء إلى هذا الإتجاه

فلا لبس أو شك في موقف القضاء من نفقة العدة ویتضح هذا من خلال قرار المحكمة  

متى كان من ( :الذي جاء فیه مایلي 34327حت رقم ت 22/10/1984العلیا المؤرخ في 

كانت ظالمة أو مظلومة فإن  ة للزوجة على زوجها سواءتظل واجبالمقرر شرعا أن نفقة العدة 

 .)3()القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

فكما یمكن للقاضي أن یحكم بنفقة المطلقة بعد الحكم بالتطلیق وإلى غایة إنقضاء عدتها، 

إذا ما طالبت " بنفقة الإهمال" یمكنه كذلك أن یحكم بنفقتها قبل الحكم بالتطلیق وهي ماتعرف

  .)4(الزوجة بها

عتبار أن من مشتملات النفقة، السكن، فإنه حق ثابت للزوجة أو المطلقة، واجب على اوب

  .الزوج

غیر أنه حتى تستحق المطلقة السكن لابد أن یكون قد صدر لصالحها حكما بحضانة 

                                                           
السكن العائلي مادامت في  من زوجها عنها المتوفى ولا المطلقة الزوجة تخرج لا:" ج على أنه.أ.من ق 61المادة  تنص )1(

 ."عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في عدة النفقة في الطلاق
  .117ص ، المرجع السابق، عبد الفتاح تقیة )2(
 .69، ص1989، 03المجلة القضائیة، ع  ،22/10/1984الصادر بتاریخ  34327رقم ، ملف ش.أ.ع، غ.م )3(
 .123فتاح تقیة، المرجع السابق، ص عبد ال )4(
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ملائم للحضانة وإن تعذر ذلك، علیه أن ، ویقع على عاتق الزوج الإلتزام بتوفیر مسكن )1(الأبناء

وتبقى المطلقة في مسكن الزوجیة طالما لم یقم الأب بتنفیذ الحكم . یقوم بدفع بدل الإیجار

  .)2(ج.أ.من ق 72القضائي القاضي بالزامه بتوفیر مسكن ملائم للحضانة، وهذا طبقا للمادة 

  التعویض : الفرع الثالث

یمكن للقاضي عند حكمه بالتطلیق، أن یحكم للزوجة ج .أ.مكرر من ق 53حسب المادة 

  .بالتعویض عما أصابها من ضرر

والتعویض هو مایعطى للمضرور لجبر الضرر الذي لحق به، أو هو المال الذي یحكم 

، وقد یتداخل مفهوم التعویض مع المتعة، هاته الأخیرة )3(به على من أوقع ضررا على الغیر

ن ــا مــهــابــما أصــویض لــعــن تــبارة عــي عـنه، وهــلاق مــع الطیدفعها الزوج للزوجة إذا وق

رر، وجبر لخاطرها لما قام به من هدم لمیثاق غلیظ، غیر أنه إذا كان الطلاق من جهة ــض

 .)4(الزوجة فلا متعة لها

من  غیر أن حكم القاضي بالتعویض للزوجة، یكون على أساس الضرر الذي یلحق بها

زوجها، وعلى الزوجة أن تثبت الضرر الذي لحق بها بكافة وسائل الإثبات، حتى یحكم 

قرار المحكمة  حیث جاء في القضاء الجزائري إلیه  ضي لها بالتعویض عنه، وهذا ماذهبالقا

  :23/04/1996بتاریخ  135435العلیا رقم 

إستناداً على وجود ضرر من المقرر قانونا أنه یجوز للزوجة طلب التطلیق مع التعویض (

                                                           
 .307الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص ، الزواج و عبد العزیز سعد )1(
ملائما  سكنا الحضانة، لممارسة یوفر، أن الأب على یجب في حالة الطلاق،:" ج على أنه.أ.من ق 72تنص المادة  )2(

  .الإیجار بدل دفع فعلیه ذلك للحاضنة، وإن تعذر

 ."وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن
 .48، ص1998، سوریا، لنشر والتوزیعمحمد الزحیلي، التعویض المالي عن الطلاق، الطبعة الأولى، دار المكتبي للطبع وا )3(

ة الحقوق مقارنة، مجلة رسال والقانون دراسة الإسلامیة الشریعة في التعسفي الطلاق عن ، التعویضشذى مظفر حسین )4(

 .178، ص 2009المجلد الأول، العدد الأول، العراق،  جامعة بغداد، العلمیة،
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  .معتبر شرعاً 

أن القضیة تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن  –في قضیة الحال  –ولما ثبت 

سنوات، فإنه بذلك یعتبر تعسفا في حقها، ویبرر التعویض الممنوح لها  5الدخول بزوجته لمدة 

    .)1()مما یتعین رفض الطعن

وأساس الحكم بدفع التعویض للزوجة یكون على أساس الضرر الناشئ عن إرادة الزوج، 

وطالما لم یكن لإرادة الزوج أي دخل فیما أصاب الزوجة من ضرر لا یحكم القاضي لها بأي 

، حیث 13/01/2011: تعویض، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ

  :جاء فیه

انوناً أن مرض العقم وعدم القدرة على الإنجاب، وإن كان فعلا یشكل سببا من المقرر ق( 

من قانون الأسرة، ویخول الزوجة الحق في  53من أسباب التطلیق، طبقا لأحكام المادة 

المطالبة به، فهو لا یحمل الزوج المصاب به أیة مسؤولیة عن دفع التعویض لها عنه، ذلك أنه 

مة فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف لا دخل لإرادته فیه، ومن ث

دج تعویضا عن التطلیق للمطعون ضدها إستناداً  80000القاضي بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 

بغض النظر عن مصدره سواء كان بإرادة الطاعن  فقط إلى مجرد الضرر الناتج عن ذلك العقم

ع ــجزوا عن إعطاء تسبیب مقنــفي تطبیق القانون وع أم بغیر إرادته، یكونون قد أخطأوا

م، الأمر الذي یعرض قرارهم للنقض جزئیا فیما یخص مسؤولیة التطلیق والتعویض ــقرارهــل

 .)2()عنه

  إسترجاع متاع بیت الزوجیة: الفرع الرابع

، غیر أنه قد ینشأ نزاع بین )3(من بین آثار الحكم بالتطلیق، استرجاع متاع بیت الزوجیة

الزوجین حوله، فیدعي كل من الزوجین ملكیته له، وذلك في حالة ما إذا لم یكن لكل منهما ما 

                                                           
 .129، ص1998، 01المجلة القضائیة، ع ، 23/04/1996 الصادر بتاریخ 135435ش، ملف رقم .أ.ع، غ.م )1(
 .271، ص 2011، 02، المجلة القضائیة، ع 13/01/2011: ، الصادر بتاریخ596191ش، ملف رقم .أ.ع، غ.م )2(
، الزواج عبد العزیز سعد: ، انظر في ذلكیقصد بمتاع بیت الزوجیة ما یحتویه البیت ومایشمله من أثاث ومفروشات وأدوات )3(

 .331ص ، الأسرة الجزائري، المرجع السابقوالطلاق في قانون 
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یثبت صحة ما یدعیه كل منهما كوصولات الشراء أو أي سند آخر من شأنه فض النزاع بین 

  .الزوجین

نزاع، ــحل هذا الــعوا لنا قاعدة لــضهاء و ــح، فإن الفقــریــص شرعي صــود نــدم وجــظرا لعــون

وهي أنه إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما على متاع البیت، وكان لأحدهما بینة على دعواه، كان 

القول قول من یشهد له الظاهر بذلك، فإن كان هذا المتاع المتنازع حول ملكیته مما یصلح 

وطلبه الزوج وانكرت الزوجة ملكیته له  لإستعمال الرجال عادة، كأدوات الصید مثلا أو التجارة،

  .دون بینة، فإنه یحكم به للزوج مع یمینه

ك، ــابه ذلــحلي وماشــرأة كالــال المــمــتعــح لإســتاع یصلــیة مــكــول ملــزاع حــنــــان الــا إن كــأم

مع یمینها، وهذا حسب ما نصت  ر الزوج ملكیتها له، فإنه یحكم لها بهــوطلبته الزوجة وانك

  .)1(ج.أ.من ق 73علیه المادة 

ومن یمتنع عن أداء الیمین یسقط حقه فیما یطلبه، ویجوز لأحد الخصمین أن یوجهها 

 .)2(للآخر، وتعتبر في هذه الحالة یمینا حاسمة لأنها تحسم النزاع

، ولم یتمكن أما إذا كان النزاع حول متاع، ولیس لأي من الخصمین بینة على دعواه

القاضي من التفریق بین ما یصلح لإستعمال الرجال، وما یصلح لإستعمال النساء، فإنه في هذه 

 .)3(الحالة قد یكون الحل الأنسب هو تقسیم محل النزاع مناصفة بینهما

  :المطلب الثاني

  آثار الحكم  بالتطلیق بالنسبة للأبناء

لا تقتصر آثار الحكم بالتطلیق على الزوجین فقط، إنما تمتد كذلك للأبناء فتترتب عنه 

                                                           
إذا وقع النزاع بین الزوجین أو ورثتهما في متاع البیت ولیس لأحدهما بینة فالقول " :ج على أنه.أ.من ق 73تنص المادة  )1(

  .في المعتاد للرجالللزوجة أو ورثتها مع الیمین في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع الیمین 

 ."والمشتركات بینهما یقتسمانها مع الیمین
 .312الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص ، الزواج والطلاق في قانون عبد العزیز سعد )2(
 .313ص  المرجع نفسه، )3(
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  :آثار هامة بالنسبة للأبناء، إن كان للزوجین أبناء مشتكرین، وتتمثل هذه الآثار في

  .)الفرع الثالث(و النفقة ) الثانيالفرع (، الحضانة )الفرع الأول(النسب 

  النسب: الفرع الأول

  . )1(ب بأنه إلحاق الولد ذكرا كان أو أنثى بوالدیه شرعاً وقانوناً یعرف النس

قد یحكم القاضي بالتطلیق وتكون الزوجة وقتها حاملاً، فلابد هنا من حفظ حقوق هذا 

  .الجنین، فمتى ولد حیاً تولدت له حقوقاً تجاه والدیه وأهم هذه الحقوق هو حقه في النسب

فإن ثبت أن المولود هو ناتج عن عقد زواج كان یجمع بین الطرفین، فإنه یأخذ لقب أبیه 

ویلحق به، ولأن العدة شرعت لأجل إستبراء الرحم والتأكد من خلوه من الحمل، فإن كانت 

المطلقة حاملاً فإن حملها یظهر أثناء فترة العدة، ولا یجوز لها كتمه، لما للجنین من حقوق لا 

  .مانه منهایجوز حر 

أشهر من یوم الحكم بالتطلیق  10وحتى یثبت نسب الولد لأبیه لابد من أن یولد خلال 

أشهر من  10أشهر وأقصاها  6، فأدنى مدة الحمل )2(ج.أ.من ق 43طبقاً لما ورد في المادة 

 .)3(یوم الإنفصال

 الحضانة: الفرع الثاني

نسبة ـــة بالـــلاق بصفة عامـــرتب عن الطـــتت تيـــار الـــن أهم الآثـــضانة مـــبر الحـــتعت

  .ناءـــللأب

، ویقال حضن الطائر بیضه أي ضمه إلى عرف الحضانة لغةً بأنها مصدر حضنوت

                                                           
(1  ) http://www.bouizeri.net/arab/index.php?option=com_content&view=article&id=114:2010-11-

18-14-25-10&catid=8:2010-11-14-18-47-25&Itemid=6 .  16/04/2013علیه بتاریخ  المطلع  
أشهر من تاریخ الإنفصال أو ) 10(ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال عشرة : "ج على أنه.أ.من ق 43تنص المادة  )2(

 ."الوفاة
 .329، ص 328نعیمة تبودوشت، المرجع السابق، ص  )3(
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  .)1(جناحه

أما إصطلاحاً فإنها تعرف على أنها رعایة الولد وتعلیمه وتربیته والسهر على حمایته 

  .)2(أج.من ق 62ع الجزائري في المادة وحفظه خلقاً وصحةً، وهذا ما نص علیه المشر 

ویلاحظ أن المشرع عرف الحضانة انطلاقاً من أهدافها، التي تعتبر من قبیل الواجبات 

التي تقع على عاتق الحاضن، لكن هذا لایعني أن الحضانة هي حق خالص للطفل، فكما 

 .)3(تعتبر واجب یقع على عاتق الحاضنة، فإنها تعتبر حقا لها أیضاً 

وحمایة لمصلحة المحضون، لابد من توافر شروط معینة في الحاضن، رغم أن المشرع لم 

على أن یكون  ج.أ.من ق 62یبینها بوضوح مكتفیاً فقط بالنص في الفقرة الثانیة من المادة 

  .ا الأمر للسلطة التقدیریة للقاضيالحاضن أهلا لتولي الحضانة، تارك

ي القدرة على القیام بمصالح المحضون والعنایة والأهلیة المقصودة في نص المادة، ه

 .)4(عداداً سلیماً حتى یكون عضواً نافعاً في المجتمعإالخاصة بتربیته وإعداده 

وبالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة نجد أن هناك شروط عامة یشترك فیها الرجال 

  .والنساء وشروط أخرى تتعلق بالنساء، وأخرى تتعلق بالرجال

  :ط العامة في الرجال والنساء لحضانة الطفلالشرو  -1

  :وهي

سنة، دون أن یكون  19ومعناه أن یكون الحاضن بالغاً سن الرشد : البلوغ والعقل -أ

                                                           
 .370السابق، ص  الأبجدي، المرجعالمنجد  )1(
الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته :" ج على أنه.أ.من ق 62تنص المادة  )2(

  .وحفظه صحة وخلقاً 

 ."یشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك
 ،، كلیة الحقوقهادة الماجستیر في القانون الخاصلنیل ش، مذكرة الطفل في قانون الأسرة الجزائري ، حمایةسلامي دلیلة )3(

 .35، ص 2008 ،ة بن یوسف بن خدة، الجزائرجامع
 .37لمرجع نفسه، ص ا )4(
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  .محجوراً علیه

أي الإستطاعة على تربیة المحضون ورعایته والإعتناء بشؤونه والسهر : القــــــــــدرة -ب

  .على سلامته الجسدیة والخلقیة

  .)1(أي أن یكون أمیناً في خلقه وسلوكه مع المحضون: الأمانة -ج

  :اء لإستحقاق الحضانةالشروط الخاصة بالنس -2

  :تتمثل هذه الشروط في

أن لا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغیر، وبالتالي فزواجها بأجنبي عن الصغیر  -أ

 66ذا طبقاً للمادة یؤدي إلى إسقاط الحضانة عنها أو عدم حصولها على الحضانة أصلاً وه

  .)2(ج.أ.من ق

 محرماً  أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من الصغیر، أي أن تكون الحاضنة رحماً  -ب

للمحضون، كأمه أو أخته أو جدته، فلا حق لبنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة 

  .بحضانة الذكور لعدم المحرمیة، ولهن الحق في حضانة الإناث

كذلك الأمر بالنسبة لإبن الخال وإبن الخالة وإبن العم وإبن العمة، لایحق لهم حضانة 

 .)3(الإناث، لكن لهم الحق في حضانة الذكور

حة ــراعاة لمصلـــذا مــضه، وهـــــت من یبغــضون في بیــحــأن لا تقیم مع الم -ج

غض ـــون في منزل من یبون، حیث یشترط عدم سكن أو إقامة الحاضنة مع المحضــحضــالم

قاط ـــرط یؤدي إلى إســـذا الشـــخلف هـــیاع، وتـــه للأذى أو الضـــعرضـــالصغیر، أو ی

                                                           
 .269الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص ، الزواج و عبد العزیز سعد )1(

یسقط حق الحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم، وبالتنازل مالم یضر بمصلحة :" ج على أنه.أ.من ق 66المادة تنص (2) 

 ."المحضون

 .408أبو زهرة، المرجع السابق، ص  محمد(3) 
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 .)1(ضانةـــحـــال

  .أن لا تكون قد امتنعت عن حضانة الصغیر مجاناً، وكان الأب معسراً  -د

  :الخاصة بالرجال لإستحقاق الحضانةالشروط  -3

  :العامة یشترط في الرجل الحاضنبالإضافة إلى الشروط 

  .للخلوة بها لعدم المحرمیة أن یكون محرماً للمحضون إن كان أنثى، وهذا تفادیاً  -أ

إتحاد الدین بین الحاضن والمحضون، لأن حق الرجل في الحضانة مبني على  -ب

  .ن المسلم وغیر المسلمالمیراث، ولا توارث بی

كان الولد غیر مسلم وكان ذو الرحم المحرم مسلماً، فلیس له حق الحضانة، بل  فإن

  .حضانته إلى ذوي رحمه من أهل دینه

، فلا تسند الحضانة إلیه، لأنه لا توارث الولد مسلماً وذو رحمه غیر مسلم أما إذا كان

 .)2(بینهما، إذ قد یبنى حق الحضانة المسندة إلى الرجال على المیراث

لاق أو ـــحكم بالطــنة من الــلى بحضانة الأبناء الأم إذا طلبتها، فإن مرت سوالأو 

  .یق، ولم تطلب الحضانة دون عذر شرعي، تفقد حقها في الحضانةــلــطـــالت

أهملت الأم المطالبة بحقها في الحضانة، أو إذا ما تبین أنها لیست أهلاً لها تعود  و إذا

  :الحضانة إلى الأشخاص الآتیة وفق الترتیب التالي

  أب الطفل)1

  )أم الأم(الجدة )2

                                                           
صالح بوغرارة، حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعدیلات الجدیدة في قانون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة (1) 

 .76، ص 2007 ،ة بن یوسف بن خدة، الجزائرجامع ،كلیة الحقوقلماجستیر في القانون الخاص، ا

 .408أبو زهرة، المرجع السابق، ص  محمد )2(
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  )أم الأب(الجدة)3

  الخالة)4

  العمة)5

  .الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون)6

 .)1(ج.أ.من ق 64المادة  طبقا لما جاءت بهوهذا 

، جعلت حضانة الولد )2(ج.أ.من ق 65أما فیما یخص مدة الحضانة، فنجد أن المادة 

 16سنوات، مع إمكانیة تمدید مدة حضانة الذكر إلى غایة بلوغه سن  10الذكر تنتهي ببلوغه 

  :سنة بشروط

  .أن تكون الحاضنة هي أمه -1

  .أن لا تكون قد تزوجت بغیر ذي محرم للمحضون -2

  .أن یكون تمدید حق الحضانة یخدم مصلحة المحضون -3

 .)3(ولایكون التمدید إلا بحكم صادر عن المحكمة، بناء على طلب الأم

  .سنة كاملة 19وتنتهي الأنثى حضانتها عند بلوغها سن الزواج، أي ببلوغها سن 

أما بالنسبة لمكان ممارسة الحضانة، فإن الزوج ملزم بتوفیر مسكن ملائم لممارسة 

الحضانة، أو بدفع أجرته إذا تعذر علیه والهدف من ذلك هو حمایة المحضون، وتبقى 

الحاضنة في بیت الزوجیة حتى یوفر المحضون له مسكناً ملائماً للحضانة، أو یدفع بدل 

                                                           
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم " :ج على أنه.أ.من ق 64تنص المادة  )1(

 ."مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارةالعمة، ثم مراعاة 
سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، ) 10(تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه :" ج على أنه.أ.من ق 65تنص المادة  )2(

  .لحاضنة أما لم تتزوج ثانیةسنة، إذا كانت ا) 16(وللقاضي أن یمدد مدة الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

 ."على أن یراعي في الحكم بإنتهائها مصلحة المحضون
 .43لمرجع السابق، ص ، اسلامي دلیلة )3(
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  .ج.أ.من ق 72إیجاره، وهذا طبقا للمادة 

ج، كما تسقط كذلك .أ.من ق 62وتسقط الحضانة بالإخلال بالشروط الواردة في المادة 

بزواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون، أو بإقامة الحاضنة إذا كانت الجدة أو الخالة مع أم 

، كما )1(ج.أ.من ق 70المحضون المتزوجة بغیر ذي رحم للمحضون حسب ما جاء في المادة 

ج، وإذا لم تطالب الأم بالحضانة .أ.من ق 66الحضانة بالتنازل عنها حسب المادة  تسقط كذلك

غیر أنه . ج.أ.من ق 68لمدة سنة من تاریخ الحكم بالتطلیق، دون عذر شرعي، طبقا للمادة 

  . لابد من مراعاة مصلحة المحضون أولاً عند الحكم بإسقاط الحضانة

غیر أن إسناد الحضانة إلى مستحقیها، والذي یكون في الغالب الأعم للأم، یؤدي حتماً 

إلى الإبتعاد عن الوالد، مما یستدعي إیجاد وسیلة للمحافظة على توازن الطفل من جهة، وعدم 

  .الإضرار بالوالد من جهة أخرى وذلك بتمكینه من رؤیة المحضون وزیارته

لتي عمل القانون على حمایتها لما لها من أهمیة بالغة في وحق الزیارة هو من الحقوق ا

وكل من یخل بهذا الحق یتعرض لعقوبات جزائیة، طبقا للمادة   ،)2(الرعایة الدائمة للمحضون

  .)3(ج.ع.من ق 328

من  64القاضي أن یحكم بحق الزیارة عند حكمه بإسناد الحضانة، طبقا للمادة  وعلى

 .)4(ج، وله السلطة التقدیریة في تحدید مدة الزیارة ومواعیدها والأماكن التي تتم فیها.أ.ق

                                                           
تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة ": ج على أنه.أ.من ق 70تنص المادة  )1(

 ."بغیر قریب محرم
 .386الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  الوجیز في شرح قانون، بلحاج العربي )2(
 أو الأب دینار 5.000 إلى 500 من وبغرامة سنة إلى شهر من بالحبس یعاقب:" ج على أنه.ع.من ق 328تنص المادة  )3(

 له من إلى نهائي بحكم أو المعجل بالنفاذ مشمول بحكم حضانته شأن في قضي قاصر بتسلیم یقوم لا شخص آخر أي أو الأم

تلك  عن أو عنه أبعده أو فیها وضعه التي الأماكن من أو حضانته إلیه وكلت ممن خطفه من وكذلك كل به في المطالبة الحق

  .عنف أو تحایل بغیر ذلك وقع ولو حتى إبعاده أو خطفه على الغیر حمل أو الأماكن

 ".الجاني عن الأبویة السلطة أسقطت قد كانت إذا سنوات ثلاث إلى الحبس عقوبة وتزاد
 .85صالح بوغرارة، المرجع السابق، ص  )4(
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  النفقة : الفرع الثالث

وجیة حق الأبناء في النفقة في الأصل إلتزام یقع على عاتق الأب أثناء قیام الرابطة الز 

فیقع على عاتق . ویستمر إلى مابعد الطلاق، ویظل الحق قائماً طالما لم یستغنوا عنه بالكسب

حتیاجات الطفل من مأكل ومشرب وملبس وكذا علاجه، وغیرها من الأمور التي إالأب توفیر 

  .)1(ج.أ.من ق 78جرى العرف على إعتبارها ضروریة، وهذا حسب المادة 

ن ـــإلتزام مؤقت، حیث یتوقف على الإنفاق على الذكر ببلوغه سلتزام الأب بالنفقة او 

  .د، أما الأنثى فیبقى ینفق علیها إلى غایة زواجها والدخول بهاـــالرش

غیر أنه یلتزم بالإستمرار في النفقة على الولد حتى ولو كان بالغاً سن الرشد، إذا كان 

أو لآفةٍ في البدن كالشلل، أو لإنشغاله عن عاجزاً عن الكسب لآفةٍ في العقل كالجنون أو العته، 

  .)2(ج.أ.من ق 75الكسب بالدراسة وطلب العلم، وهذا طبقاً للمادة 

فإن كان غائباً أو مفقوداً أو معسراً وعاجزاً عن الإنفاق على أولاده، فإن النفقة في هذه 

  .ها ذلك، إذا كان بإستطاعت)3(ج.أ.من ق 76الحالة تجب على الأم، وهذا حسب المادة 

أما إذا رفض الأب الإنفاق على أبنائه، فلهم الحق في مطالبته بالنفقة علیهم أمام 

القضاء، وتمثل الأبناء القاصرین أمهم، وهنا یقوم القاضي بتقدیر قیمة النفقة مراعیاً في ذلك 

  .)4(ج.أ.من ق 79حال الطرفین وظروف المعیشة حسب المادة 

رفع دعوى المطالبة بالنفقة، على أن لا یحكم القاضي وإستحقاق النفقة یكون من تاریخ 

                                                           
الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات  :تشمل النفقة" :ج على أنه.أ.من ق 78نص المادة ت )1(

 ."في العرف والعادة
 الرشد الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سنتجب نفقة الولد على " :ج على أنه.أ.ق 75نص المادة من ت )2(

 عنها بالإستغناء وتسقط للدراسة مزاولا أو بدنیة عقلیة أو لآفة عاجزا الولد كان إذا ما حالة في وتستمر الدخول إلى والإناث

 ".بالكسب
 ."الأم إذا كانت قادرة على ذلكعلى في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد " :ج على أنه.أ.من ق 76تنص المادة  )3(
یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل " :ج على أنه.أ.من ق 79تنص المادة  )4(

 ."مضي سنة من الحكم
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  .)1(ج.أ.من ق 80بالنفقة لمدة تتجاوز سنة قبل رفع هذه الدعوى، وهذا ما جاء في المادة 

ج أن یراجع مقدار النفقة لكن بعد مرور سنة من .أ.من ق 79ویمكن للقاضي طبقا للمادة 

  .)2(تاریح صدور الحكم في دعوى النفقة

وقد یتعرض الأب الممتنع عن أداء النفقة إلى عقوبات جزائیة منصوص علیها في المادة 

  .)3(ج.ع.من ق  331/1

، یتضح أن التطلیق ما هو إلا رخصة منحها الشارع للزوجة ومن خلال ما تم ذكره سالفاً 

لرفع الضرر عنها إذا ما توافر أحد الأسباب التي تجیز لها ذلك، والمنصوص علیها في المادة 

ج، وأن التطلیق لا یكون إلا بحكم من القاضي، له أحكامه الخاصة المختلفة التي .أ.من ق 53

لا تقتصر آثاره على الزوجین فقط إنما تمتد لتشمل  تمیزه عن غیره من الأحكام القضائیة،

  .الأبناء كذلك

                                                           
ا بناء على بینة تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم بإستحقاقه" :ج على أنه.أ.من ق 80تنص المادة  )1(

 ."لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى
 .81-79جع السابق، ص ص ، المر سلامي دلیلة )2(
سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة " :ج على أنه.ع.من ق  331/1تنص المادة  )3(

عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة ) 2(الشهرین متنع عمدا، ولمدة تتجاوز إدینار جزائري كل من  300000إلى  50000

أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة 

 ."إلیهم
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الأخیر ومن خلال دراستنا لموضوع التطلیق في قانون الأسرة الجزائري، نجد أنه  وفي

موضوع بالغ الأهمیة، لما یترتب علیه من آثار خطیرة تنعكس على المجتمع ككل، ولا تقتصر 

  .فقط على الزوجین والأولاد باعتباره من صور الطلاق أو فك الرابطة الزوجیة

من قانون الأسرة الجزائري، حیث لم تعد  53لمادة كما وتظهر أهمیته من خلال نص ا

إرادة الزوج وحدها هي التي تنهي الزواج بالطلاق، إذ أصبح بإمكان المرأة تطلب إنهاء أو فك 

الرابطة الزوجیة من القاضي عن طریق التطلیق، بشرط أن تثبت سببا من الأسباب المنصوص 

  . أعلاه 53علیها في المادة 

، بماجاء فیها قبل تعدیلها، نجد أن المشرع قد وسع لهذه المادة الحالیة الصیاغةوبمقارنة 

من دائرة الأسباب التي تخول للمرأة طلب التطلیق، وجعلها عشرة أسباب، فجاء بأسباب أكثر 

جدیدة تخول لها طلب التطلیق، وهذا لأنه یعمل على تكریس وحمایة  لیونة، ومنح الزوجة فرصاً 

أمام القاضي، وجعله حقا أصیلا یقابل حق الزوج في إنهاء الرابطة حق الزوجة في التطلیق 

  .الزوجیة بإرادته المنفردة، بدل أن یكون مجرد استثناء عن القاعدة العامة

لیق، ــــطــوع التــلقة بموضــتعــائل المــاط والمســقــعدید من النــاك الــنــضح لنا أن هــــغیر أنه یت

مبهمة وغامضة، دون تنظیم ولا توضیح، نتج عنه تضارب في الأحكام أهملها وتركها المشرع 

القضائیة لذا وجب على المشرع أن یتدارك الهفوات التي وقع فیها، ویذكر كل الأحكام والمسائل 

  .المتعلقة بالتطلیق بشكل دقیق لا یدع مجالا للشك

المشرع أن یحكم  ومن بین النقاط والمسائل التي لازالت بحاجة إلى توضیح، والتي على

  :ضبطها نذكر ما یلي

  :أولا فیما یخص أسباب التطلیق، نخص بالذكر

بالنسبة للتطلیق لعدم الإنفاق، لم یحدد المشرع إن كان عدم الإنفاق لغیاب الزوج أم 

  .بحضوره، فالنص جاء عاما یحتاج إلى توضیحه أكثر
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زواج، نجد أن المشرع لم بالنسبة للتطلیق للعیوب التي تحول دون تحقیق الغایة من ال

فاء ــیحدد ما هي هذه العیوب، كما لم یمیز بین العیوب التي لا علاج لها والتي یرجى الش

نها، هذا، ولم ینص كذلك على حالة علم الزوجة بالعیب ورضاها به بعد الدخول، كسبب ــم

  .یسقط حقها في رفع دعوى التطلیق للعیوب

في هذا الصدد، أنه عند اكتشاف الزوجة للعیب، لم ومن بین الأمور التي أغفلها كذلك 

یحدد الأجل الذي ترفع خلاله دعوى التطلیق، كما لم ینص كذلك على ضرورة الفصل في 

الدعوى بعد مرور مدة معینة، والغالب في الفقه وفي تشریعات الدول العربیة الأخرى أن تقدر 

وتكون مهلة تمنح للزوج حتى یعالج هذه المدة بسنة إبتداء من تاریخ رفع دعوى التطلیق، 

ویشفى من المرض المصاب به، إذا كان مما یرجى شفاؤه، لذا كان لابد على المشرع أن 

  .یتدارك هذه الثغرات وإصلاحها

أما بالنسبة للتطلیق للغیاب، فنجده نص على أنه یمكن للزوجة أن تطلب التطلیق لغیاب 

، والملاحظ أنه جعل عدم الإنفاق من شروط إعمال زوجها لمدة سنة فما فوق دون عذر ولا نفقة

هذه الفقرة، بمعنى أنه إذا غاب عنها زوجها وكان ینفق علیها، أو كان یوجد مال تنفق الزوجة 

منه على نفسها وأولادها یبطل إعمال هذه الفقرة ولا یمكن للزوجة ان تطلب التطلیق إستنادا 

  .علیها

شرعا، نجد أنه لم یعط صورا عن الضرر المعتبر  أما بالنسبة للتطلیق لكل ضرر معتبر

قدیریة ــلطة التــر للســیر تحدیده تاركا الأمــعایــین مــشرعا، ولو على سبیل المثال، ولم یب

اضي، مما قد ینتج عنه تضارب في الأحكام القضائیة، خصوصا أنه لیس كل ضرر معتبر ــللق

  .انونا هو معتبر شرعاشرعا هو معتبر قانونا، ولیس كل ضرر معتبر ق

كما ویعاب على المشرع الجزائري، أنه لم یبین وصف الطلاق بسبب إحدى الأسباب 

من قانون الأسرة الجزائري، إن كان طلاقا رجعیا أو طلاقا  53المنصوص علیها في المادة 

في بائنا، كما أنه وصف فك الرابطة الزوجیة قبل الدخول بإرادة االزوجین أو بأحدهما طلاقا 

  .حین أن المحكمة العلیا اعتبرته فسخا لا طلاقا
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أما فیما یخص الجانب الإجرائي، نجد أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري نظم 

إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة، وأزال البعض من اللبس الذي كان قائما في ظل 

  .بعض الثغرات التي كان یحتویها هذا الأخیر قانون الإجراءات المدنیة الجزائري الملغى، وسد

  : غیر أنه ورغم ذلك، هناك بعض المسائل التي أغفل المشرع تنظیمها، نذكر منها

أنه لم یمنح التحكیم الأهمیة ذاتها التي منحها للصلح بواسطة القاضي، كما لم یبین 

  .إجراءات تعیین الحكمین، ولا الشروط الواجب توافرها في الحكمین

ا أنه اعتبر الحكم الصادر بالتطلیق نهائي، لا یقبل الإستئناف إلا في جوانبه المادیة، كم

غیر أنه لم ینص على وجوب القیام بتبلیغ الحكم للطرف الآخر خلال أجل معین من تاریخ 

صدور الحكم بالتطلیق، والقیام بالطعن فیه بالنقض أمام المحكمة العلیا، خلال الآجال القانونیة 

وأنه لا یمكن للزوجة في هذه الحالة أن تعید الزواج حتى ولو إنتهت العدة، مالم تقم  لذلك،

بتبلیغ زوجها بهذا الحكم، وبالتالي یمكنها الزواج ثانیة إذا أصبح الحكم بالتطلیق حائزا قوة 

الشيء المقضي فیه، بأن فات الأجل القانوني للطعن فیه بالنقض، أو إستنفذ هذه الطریق 

ر من المحكمة العلیا بتأییده خصوصا في الشق الموضوعي منه، وهذا تفادیا وصدر قرا

  .للإشكالات التي قد تظهر ویصعب حلها، والتي سبق التطرق إلیها

أما فیما یخص آثار الحكم بالتطلیق، نجد مثلا فیما یخص الحضانة، أنه لم یحدد كیفیة 

ه لم یبین الشروط الواجب توافرها في إسناد الحضانة في حالة عدم طلبها من الأبوین، كما أن

  .الحاضن رغم أهمیتها

هذا ولم یحدد المشرع ما المقصود بالأقربون درجة عند ترتیبه لمستحقي الحضانة، تاركا 

الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي، لذا كان لا بد على المشرع أن یوضح هذا الغموض ویزیل 

  .اللبس القائم بهذا الشأن

لا بد من إعادة النظر في المواد التي تتعلق بالتطلیق وأحكامه وآثاره، ومحاولة سد  وعلیه

الثغرات الموجودة في هذا الخصوص، وتعدیلها وإزالة اللبس القائم فیها، واستبدال النصوص 

.الفضفاضة، بنصوص أكثر دقة مما لا تدع مجالا للشك فیما یتعلق بأحكام التطلیق وآثاره
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  المصادر: أولاً 

I. القرآن الكریم 

II. السنة النبویة الشریفة  

الجامع  ،أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي البخاري )1

الصحیح وهو الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم 

، دار 01المجلد الثاني، الجزء الثالث، ط  الناصر، تحقیق محمد زهیر بن ناصر وسننه وأیامه،

 .ه1422طوق النجاة، لبنان، 

تحقیق شعیب  سنن أبي داود، أبي داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، )2

طبعة خاصة، دار الرسالة  ،3ج بللي، شادي محسن الشیاب، الأرنؤوط، محمد كامل قره

 .2009سوریا، العالمیة، 

حافظ أبي عبد االله محمد بن یزید بن ماجة القزویني، السنن، تحقیق شعیب الأرنؤوط،  )3

 .2009، سوریا، 1، دار الرسالة العالمیة، ط3، جمحمد كامل قره بللي، أحمد برهوم

الهمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري المعروف بابن  )4

 .2003، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، ط4یر، جالحنفي، شرح فتح القد

III. المعاجم 

الأنصاري الرویفعي محمد بن مكرم بن علي  ابن منظورأبو الفضل جمال الدین  )1

حكم حسب االله، هاشم محمد تحقیق عبد االله علي الكبیر، محمد أ ، لسان العرب،فریقيالإ

 .ن.ت.ط، دار المعارف، مصر، د.د ،الشاذلي

  .1968، ، دار المشرق، لبنان01الأبجدي، ط المنجد )2

  الكتب: ثانیاً 

ط، مكتبة المنار .، د4ابن القیم الجوزیة، زاد المعاد في هدى خیر العباد، ج )1

  .1997الإسلامیة، لبنان، 
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 ط، دار الكتب القانونیة،.شرح قانون الأسرة الجزائري، د -     :أحمد نصر الجندي )2

  .2009مصر، 

ط، دار الكتب القانونیةـ، .الطلاق والتطلیق وآثارهما، د -                            

 .2004 مصر،

بادیس ذیابي، صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون والقضاء في الجزائر، ط   )3

  .2007، دار الهدى، الجزائر، 1

ط، دار .الزواج والطلاق، د، 1بدران أبو العینین، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة، ج )4

 .1957النهضة العربیة للطباعة والنشر، لبنان، 

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الزواج  )5

 .2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4والطلاق، ط

ببعض  بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة )6

 . 2008، دار الخلدونیة، الجزائر، 1التشریعات العربیة، ط

، نظام الأسرة الحدود 10و 9،8،7،6السید سابق، فقه السنة، المجلد الثاني، الأجزاء  )7

 .1983، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 04والجنایات، ط

أحكام الأسرة  ،، جابر عبد الهادي سالم الشافعيرمضان علي السد الشرنباصي )8

الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون القضاء دراسة لقوانین 

 .2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 01الأحوال الشخصیة في مصر ولبنان، ط

، دار الخلدونیة، 01طاهري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، ط )9

 .2009الجزائر، 

، منشورات 02عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط )10

 .2009 بغدادي، الجزائر،

  ، دار03ط الجزائري، الأسرة قانون في والطلاق الزواج -   :دـــــــعـــــعبد العزیز س )11

 .1996 الجزائر، هومة،
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الزواج ، شرح أحكام الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید قانون -

دار هومة للطباعة والنشر  ط،.د التعدیل،د والطلاق بع

  .2007والتوزیع، الجزائر، 

شهادة  ، محاضرات في مادة الأحوال الشخصیة لطلبة تحضیرفتاح تقیةعبد ال )12

 .2007، منشورات ثالة، الجزائر ط،.، دالكفاءة المهنیة للمحاماة

والطلاق في الفقه الإسلامي عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج  )13

 .2007، دار الخلدونیة، الجزائر، 1وقانون الأسرة الجزائري حسب أخر تعدیل له، ط

عبد المومن بلباقي، التفریق القضائي بین الزوجین في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة  )14

 ،ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع.مدعمة بنصوص من قانون الأسرة الجزائري، د

 .2000الجزائر، 

على محمد علي قاسم، التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، دراسة مقارنة،  )15

 .2005ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .د

دار ط، .، أحكام الأسرة في الإسلام، دإمام محمد كمال الدین ،محمد أحمد سراج )16

 .2000، مصر، المطبوعات الجامعیة

ر المكتبي للطبع والنشر ، دا01، طقي عن الطلا، التعویض المالمحمد الزحیلي )17

 .1998 ،، سوریاوالتوزیع

 ،01حوال الشخصیة، طأحكام وآثار الزوجیة شرح مقارن لقانون الأ ،محمد سمارة )18

 .2002، الدولیة للنشر والتوزیع، الأردنالدار العلمیة 

المؤسسة ، 01، طلزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، امحمد كمال الدین إمام )19

 .1996، للدراسات والنشر والتوزیع، مصر الجامعیة

ة ، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة مع الإشار الدین عبد الحمیدمحمد محي  )20

 .1966، ، مطبعة السهادة، مصر03، طإلى مقابلها في الشرائع الأخرى

ار الهدى ، د01، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طنبیل صقر )21

 .2008للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

وهبة الزحیلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، الجزء الثامن، الطبعة  )22

 .2012الثالثة، دار الفكر، سوریا، 
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 المقالات: ثالثاً 

العربي، صور انحلال الرابطة الزوجیة،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  بلحاج  )1

 . 1990، الجزائر، 03والاقتصادیة والسیاسة، عدد 

قانون  84/11عبد الفتاح تقیة، الإشكالات القانونیة بین النظریة والتطبیق في قانون  )2

، 2، ج41یة والسیاسیة، عدد الأسرة الجزائریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصاد

  .2003الجزائر، 

والقانون  الإسلامیة الشریعة في التعسفي الطلاق عن ، التعویضشذى مظفر حسین )3

، ، العراق، العدد الأولالمجلد الأول جامعة بغداد، یة،مجلة رسالة الحقوق العلم ،مقارنة دراسة

2009 . 

   الرسائل والمذكرات الجامعیة: رابعاً 

، مذكرة لنیل شهادة ق وآثاره القانونیة والإجتماعیةنبیلة، أسباب الطلاتركماني  )1

، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائرالماجستیر في القانون الخاص فرع عقود ومسؤولیة، 

2001.  

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الطفل في قانون الأسرة الجزائري ، حمایةسلامي دلیلة )2

  .2008، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر ،الحقوق كلیة، اصفي القانون الخ

صالح بوغرارة، حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعدیلات الجدیدة في  )3

جامعة بن  ،كلیة الحقوق قانون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،

  .2007، یوسف بن خدة، الجزائر

، مذكرة تخرج لنیل شهاد بانهاء الرابطة الزوجیة وآثارها ، طبیعة الأحكامعمر زودة )4

 .2001، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر ،الماجستیر في القانون الخاص

عدنان علي النجار، التفریق القضائي بین الزوجین دراسة فقهیة مقارنة بقانون  )5

شهادة الماجستیر في القضاء الأحوال الشخصیة الفلسطیني، مذكرة تخرج للحصول على 

  .2004 غزة، الشرعي كلیة الشریعة، الجامعة الإسلامیة،
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، مذكرة لنیل سرة الجزائري دراسة مقارنة، التفریق للضرر في قانون الأفریحاوي كمال )6

جامعة بن یوسف بن  ،كلیة الحقوق، القانون الخاص فرع عقود ومسؤولیةشهادة الماجستیر في 

 .2001، خدة، الجزائر

محفوظ بن صغیر، الإجتهاد الفضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة  )7

 الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة تخصص فقه وأصوله، كلیة

  .2009لخضر باتنة، الجزائر،  الحاج الإسلامیة، جامعة والعلوم الاجتماعیة العلوم

وتوابع فك العصمة الزوجة في الشریعة الإسلامیة والقانون  نعیمة تبودوشت، الطلاق )8

  .2000الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الجزائر، 

سرة الجزائري في ضوء الشریعة من قانون الأ 53دراسة تحلیلیة للمادة  ،نعیمة زیتوني )9

ع عقود ومسؤولیة، كلیة القانون الخاص فر  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فيالإسلامیة والقانون

  .2005، الحقوق، جامعة الجزائر

الیزید عیسات، التطلیق بطلب من الزوجة في القانون الأسرة الجزائري، مذكرة  )10

جامعة بن  ،كلیة الحقوقلنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص فرع عقود ومسؤولیة، 

 .2003، یوسف بن خدة، الجزائر

   الإجتهادات القضائیة: خامساً 

، المجلة 34784:ملف رقم ،10/11/1984الصادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا،  )1

  .1989، 03القضائیة، ع 

مجلة ، ال43864: ملف رقم، 12/01/1987:الصادر بتاریخقرار المحكمة العلیا،  )2

 .1991، 01القضائیة، ع 

المجلة  57812 :رقمملف ، 25/12/1989الصادر بتاریخ ، قرار المحكمة العلیا )3

  .1991، 03، ع القضائیة

المجلة  135435 :ملف رقم ،23/04/1996الصادر بتاریخقرار المحكمة العلیا،  )4

 .1998، 01، ع القضائیة

، المجلة 224655 :ملف رقم، 15/06/1999قرار المحكمة العلیا، الصادر بتاریخ  )5

  .2001خ، .، عالقضائیة
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المجلة  ،572240: ملف رقم ،15/07/2010بتاریخ الصادر ، قرار المحكمة العلیا )6

  .2010، 02القضائیة، ع 

، المجلة 654972: ملف رقم، 15/09/2011الصادر بتاریخ ، قرار المحكمة العلیا )7

  .2011، 01القضائیة، ع 

، المجلة 596191 :ملف رقم ،13/01/2011الصادر بتاریخ ، قرار المحكمة العلیا )8

  .2011، 02القضائیة، ع 

 الندوات: سادساً 

مداخلة في  تقدیم المستندات،، شروط رفع الدعوى وآجالها في حمیدي محمد أمین )1

 شلف، محكمة عین الدفلى،إطار شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلس قضاء ال

2009. 

  النصوص القانونیة :سابعاً 

 1966یونیو  8ه الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  156-66رقم  أمر )1

دیسمبر  20المؤرخ في  23-06یتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .2006دیسمبر  21، الصادر بتاریخ 84، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد2006

 سنة فبرایر 25 لـ لموافقا ه1429عام  صفر 18 في  مؤرّخ 08 – 09رقم  قانون )2

، 21، الجریدة الرسمیة، العدد الجزائري والإداریة المدنیة الإجراءات قانون یتضمن 2008

 .2008أبریل  23الصادر بتاریخ 

م 1984یونیو  09ه الموافق لـ 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84أمر رقم  )3

 فبرایر 27المؤرخ في  02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتتم بالأمر رقم 

 .2005فبرایر  27، الصادر بتاریخ 15، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 2005

 مواقع الإنترنت: ثامناً 

1(  http://www.bouizeri.net  
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 19 .................................... موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق للغیاب: ثالثاً 

التطلیق للهجر في المضجع فوق أربعة أشهر والتطلیق للشقاق المستمر بین : المطلب الثاني

 20 ................................................................................. الزوجین

 20 ................................ التطلیق للهجر في المضجع فوق أربعة أشهر: الفرع الأول

 22 ....................................... زوجینالتطلیق للشقاق المستمر بین ال: الفرع الثاني

 22 ............................. موقف الفقهاء من التطلیق للشقاق المستمر بین الزوجین: أولاً 

 23 .............. موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق للشقاق المستمر بین الزوجین: ثانیاً 

من قانون الأسرة الجزائري والتطلیق لمخالفة  8التطلیق لمخالفة أحكام المادة : المطلب الثالث

 25 ........................................................... الزواجالشروط الواردة في عقد 

 25 ................... من قانون الأسرة الجزائري 8التطلیق لمخالفة أحكام المادة : الفرع الأول

 25 ............................... موقف الفقهاء من التطلیق لزواج الزوج من امرأة أخرى: أولاً 

 26 . .من قانون الأسرة الجزائري 8الأسرة من التطلیق لمخالفة أحكام المادة  موقف قانون: ثـــانیاً 

 28 ............................. .التطلیق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج: الفرع الثاني

 28 ...................................................................... تعریف الشرط: أولاً 

 29 ......................................... موقف الفقهاء من الإشتراط في عقد الزواج: ثانیاً 

 33 ..... موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج: ثالثاً 
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 34 ......................... التطلیق لإرتكاب الزوج جرائم معاقب علیها جزائیا: المبحث الثاني

 34 .................. لزوج في جریمة ماسة بشرف الأسرةالتطلیق للحكم على ا: المطلب الأول

 34 ...................... موقف الفقهاء من التطلیق للحكم على الزوج بجریمة ما: الفرع الأول

موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق للحكم على الزوج في جریمة ماسة : الفرع الثاني

 35 ............................................................................ بشرف الأسرة

 37 ...................................... الزوج فاحشة مبینةالتطلیق لإرتكاب : المطلب الثاني

 37 ................................................... المقصود بالفاحشة المبینة: الفرع الأول

 38 ........ موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق لإرتكاب الزوج فاحشة مبینة: الفرع الثاني

 40 ........................... یق للعیوب والتطلیق للضرر المعتبر شرعاً التطل: المبحث الثالث

 40 .......................................................... التطلیق للعیوب: المطلب الأول

 40 ..................................................... العیوب وأنواعهاتعریف : الفرع الأول

 41 ......................................................................العیوبتعریف : أولاً 

 41 ...................................................................... أنواع العیوب: ثانیاً 

 42 ........................................... موقف الفقهاء من التطلیق للعیوب: الفرع الثاني

 46 ............................ یق للعیوبموقف قانون الأسرة الجزائري من التطل: الفرع الثالث

 47 ............................................ التطلیق للضرر المعتبر شرعاُ : المطلب الثاني

 48 ............................... المقصود بالضرر والشروط الواجب توافرها فیه: الفرع الأول

 48 ................................................................... المقصود بالضرر: أولاً 

 48 ................................................. الشروط الواجب توافرها في الضرر: ثانیاُ 

 49 ........................................... موقف الفقهاء من التطلیق للضرر: الفرع الثاني

  50 ............................ موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق للضرر: الفرع الثالث

 54......إجراءات التقاضي في دعوى التطلیق وآثار الحكم بالتطلیق: انيــالفصل الث

 56 ..................................... إجراءات التقاضي في دعوى التطلیق: المبحث الأول

  56 ....................................................... رفع دعوى التطلیق: المطلب الأول

 56 ......................................................... شروط قبول الدعوى: الفرع الأول

 56 .............................................................................. الصفة: أولاً 
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 57 .......................................................................... المصلحة: ثانیاً 

 57 ................................................ قواعد الإختصاص القضائي: الفرع الثاني

 57 ................................................................ الإختصاص النوعي: أولاً 

 58 .............................................................. الإختصاص الإقلیمي: ثانیاً 

 59 ...................................................... سیر دعوى التطلیق: المطلب الثاني

 59 .......................................... تقدیم عریضة افتتاح دعوى التطلیق: الفرع الأول

 61 ................................................... إجراءات الصلح والتحكیم: الفرع الثاني

 61 ............................................................................. الصلح: أولاً 

 62 ............................................................................ التحكیم: ثانیاً 

 64 ............. دعوى التطلیق ومدى جواز الطعن فیه طبیعة الحكم الصادر في: الفرع الثالث

 65 .............................................طبیعة الحكم الصادر في دعوى التطلیق: أولاً 

 66 . مدى جواز الطعن في الحكم الصادر في دعوى التطلیق وأثر وفاة أحد الزوجین فیها: ثانیاً 

 74 ...................................................... آثار الحكم بالتطلیق: المبحث الثاني

 74 ............................... آثار الحكم بالتطلیق بالنسبة للزوجة المطلقة: المطلب الأول

 74 ....................................................................... العدة: الفرع الأول

 75 ....................................................................... النفقة: الفرع الثاني

 77 ................................................................... التعویض: الفرع الثالث

 78 ................................................. إسترجاع متاع بیت الزوجیة: الفرع الرابع

 79 ...................................... آثار الحكم  بالتطلیق بالنسبة للأبناء: المطلب الثاني

 80 ...................................................................... النسب: لفرع الأولا

 80 ................................................................... الحضانة: الفرع الثاني

  86 ...................................................................... النفقة: الفرع الثالث

  88.............................................................................خـــــــــاتــمـة

  92.....................................................................عـــراجــــائمة المــــق

 99........................................................................رســـــهــــــــفــــــال

 


